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 مقدمة :
مختلف يعتبر قانون العمل من أهم القوانين التي دأب الفقه على دراستها لما لها من علاقة ب      

الإ منها  سواء  الحياة  الإجوانب  أو  الأخرى قتصادية  القانونية  الفروع  بمختلف  لعلاقته  أو   جتماعية 
الدولي من القانون    قتصادي و الإالقانون  الإداري ،  القانون  المدني ،  الدستوري ، القانون  كالقانون  
المتمثلة في طبقة   لكونه من جهة أخرى يهتم بدراسة أكبر فئة اجتماعية في المجتمع و  جهة ، و
 العمال . 

إنتشرت في كامل أوربا و منها مبادئ الحرية و       التي  الفرنسية و مبادئها  للثورة  و إن كانت 
إلى  المساواة   بمرسوم       ليمتد  يعرف  ما  وفق  الإرادة  سلطان  مبدأ  لذلك  تطبيقا  و  العمل  حرية  مبدأ 

م إنعكس ذلك على تطور في وظيفة الدولة إلى ضرورة تدخل    1791" آلارد " الصادر في مارس  
النظام  ضبط  خلال  من  إيجابية  أكثر  دور  إلى  للإقتصاد  الحارس  دور  عن  تخليها  و  الدولة 

   اة المهنية و الإجتماعية المريحة للعمال .الإجتماعي و توفير الحي 
بإعتباره ما ترتب عنها مع الزمن من ضرورة حماية علاقات العمل    نظرا لأهمية العمل و   و        

بتنظيم قوة العمل التي تشكل مع رأس المال القوة   لأي تنمية إقتصادية التي تعنى الركيزة الأساسية  
لذلك    ، للدولة  تدخلت  الإقتصادية  و فقد   ، العمل  في  الحق  مبدأ  متكفلة بضمان  حماية   الدساتير 

 . و حق الممارسة النقابية حق الإضراب   الحقوق الناجمة عنه كالحق في الراحة ، الصحة و 
بين  تربط  التي  العمل  علاقة  محتويات  كل  إبراز  العمالية  التشريعات  حاولت  ذلك  جانب  إلى  و 

   العمل و إثابتها .العامل و صاحب العمل و إبرام علاقة 
فإ     عليه  يهتمو  العمل  قانون  و    ن  جهة  من  العمال  من  طرفيها  بين  العلاقة  بتنظيم  بالأساس 

للحماية   يمتد  و  العمل  محددة من علاقات  بتقنين مجالات  أخرى سواء  العمل من جهة  أصحاب 
العمالية مع الطبقة  المتمثل في  و  فيها  الضعيف  الطرف  لهما و خاصة  الجا في ذلك الإجتماعية 

 كن نشوبها بين طرفي هذه العلاقة . مختلف النزاعات التي من المم
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ليكتسب صفة       العمل  أرباب  و  العمل  نقابات  بين  تنازع  كثمرة  العمل  قانون  نشأ  فقد  عليه  و 
كان لزاما أن تتدخل الدولة التدخل  و  جتماعية للطبقة العمالية  جتماعي ليشمل الحماية الإ القانون الإ

تدريجيا من خلال وضع القواعد التي تحقق التوازن و الإستقرار و بث الأمن و الطمأنينة في مجال  
العمالية   و العلاقات  الأمومة  و  بالطفولة  يهتم  ليصبح  حديثا  العمل  قانون  مضمون  توسع  و   ،

 التشغيل في ظل الإقتصاد الحر . 
جتماعية و المهنية للعمال و  ة قانون العمل من خلال تجاوزه المطالب الإ و هكذا تظهر أهمي     

 المجتمع .  أفرادليشمل جميع الحاجات الإقتصادية 
نسبة للمشرع الجزائري فبداية و نظرا للفراغ التشريعي الذي شهدته الجزائر بعد الإستقلال لو با     

تمديد   إلى حل  الوصول  القطاعات الأخرى  المختلف  كذا  و  العمل  تشريع  الضروري في  كان من 
خلال   من  الفرنسي  بالتشريع  قانون  العمل  في    162/157إصدار  و   31/12/1962المؤرخ  م 

    جالات إلا ما تعارض مع السيادة الوطنية إلى غاية إلغائه . تطبيقه في كل الم 
الحاصلة        التطورات  بمنأى عن  الجزائري  المشرع  يكن  لم  الإستقلال  و  النظام منذ  لينتقل من 

الدولة  شتراكي  الإ النظام الرأسمالي بعد إقرار دستور  الموجه من قبل  بفعل الإنفتاح   م  1989إلى 
   .على إقتصاد السوق 

ي       ذلك  على  بناء  و  منه  العمل  لإ  مكننا  و  قانون  مقرر  الثانية  ستيعاب  السنة  لطلبة  الموجه 
 ليسانس ) ل م د ( طرح الإشكالية التالية :  

 كيف تطور قانون العمل الجزائري ؟   -
 ؟   في ظل ثراء تشريعه و تعددهو ماهي أحكامه  -
العمل دراسة مستفيضة دراس  و للإجابة على هذه الإشكاليات  ينا  أرت إقد    و         قانون  و    ة مقرر 

القضائية   المنظومة  في  قضائي  جهاز  أعلى  العليا  المحكمة  طريق  عن  القضائية  الممارسة  وفق 
 : و هي كالتالي  ثلاث فصول  إلى محاوره   تقسيم ضرورة الجزائرية
ال  :  الفصل التمهيدي          نتناول في  ماهية قانون يتضمن  من خلال فصل تمهيدي  بداية  إذ 
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القديمة و الوسطى ونشأة و تطور فكرة العمل  إبراز    العمل و عبر الحديثة مرورا   عبر العصور 
لنشأته   وصولا  الإسلامي  الجزائربالعصر  في  تطوره  الفروع    و  بمختلف  العمل  قانون  علاقة  و 

   .القانونية الأخرى  
و   من خلال تناول مفهوم عقد العمل و   لعلاقة العمل الفردية ،  خصصناه  والفصل الأول :         

تنشب بين طرفي علاقة تسوية النزاعات التي  و    إبرام علاقة العمل و إثباتها و سريانها و آثارها  
 . العمل  

: فصل  ال       خصصناه    الثاني  الجماعية    إلىو  العمل  خلال  علاقة  إلى  من  مفهوم  التطرق 
للعمل   الجماعية  للعمل و طرق     و و تعريفها و طبيعتها  الإتفاقيات  الجماعية  المنازعات  مختلف 

 حلها . 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



4 
 

 
 
 
 
 
 

  التمهيدي الفصل
 انون العملـ ـــاهية قمــــ ـــ 

      
تستدعي دراسة ماهية قانون العمل معرفة تطور فكرة العمل و نشأتها وصولا لبلورتها كقانون      

له أسس و مبادئ يقوم عليها ، و المشرع الجزائري شأنه شأن باقي التشريعات الأخرى تأثر بهذه 
هو  عرف  و  القانونية  تطور    الحركية  للعمل  قانون  بالفروع  الآخر  علاقته  و  مصادره  بمختلف 

   .نية الأخرى  نو القا
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 المبحث الأول 
 العمل  رة ـور فك ـو تط أةـــنش 

ع      العمل  فكرة  و  تطورت  القديمة  العصور  منذ  العصور  العصر بر  إلى  الوسطى  العصور 
 الحديث ، مرورا بالعصر الإسلامي الذي أبان عن مكانة سامية و رفيعة للعمل في حياة الإنسان .     

 
 المطلب الأول 

 العصور القديمة و العصور الوسطى نشأة و تطور فكرة العمل في  
القديمة ، حيث نجد أن  ترجع نشأة العمل إلى الحضار       الحضارة المصرية قد قامت على  ات 

ال صناعة  و  بالفلاحة  الإهتمام  خلال  من  و  ب العمل  الإسمنت  و  الأجر  و  الأسلحة  لإنتاج  رونز 
و الهندسة ، و من تلك الشواهد رياضيات  لالزجاج و الخشب ، كما عرفت إزدهار الفكر العلمي كا

 1. زالت شامخة لوقتنا الحاضر هرامات التي ماالأ
الزراعة بسبب كثرة       أكثر من  بالصيد  إهتماما  فقد عرفت هي الأخرى  البابلية ،  الحضارة  أما 

الحجارة بأراضيها ، و إهتموا كذلك بإستخراج المعادن كالرصاص ، الحديد ، الذهب و الفضة ،  
 2ائين و ضاربي الطوب و الخياطين . ن مبادرة بتحديد أجور الب الحتى أن هذه الحضارة كانت 

العصور      عبر  مرورا  النبلاء   و  فيه  ملك  الإقطاع  نظام  الوسطى عرف  العصور  إلى  القديمة 
الدول   تقريبا كل  النظام عرفته  ، و هذا  العبيد  بواسطة  يستغلونها  مساحات شاسعة زراعية واسعة 

في  ورو الأ و   ، من البية  مجموعة  بإمتهان  الطوائف  نظام  ظهر  التجارية  و  الصناعية  ميادين 
الأشخاص حرفة معينة و يشكلون طبقة مهنية تتدرج تدرجا هرميا من حيث التخصص من شيخ 

لي   ، ...إلخ   ، الصبية   ، المعلمون   ، سنة ظ المهنة  الفرنسية  الثورة  قيام  حتى  سائدا  النظام  هذا  ل 
 

الجزائري    -   1 التشريع  في  العمل  لعلاقات  القانوني  التنظيم   " سليمان  ج    -أحمية   " العمل  قانون  ط    1مبادئ  ديوان    2،   ،                      
   18، ص   2004المطبوعات الجامعية ، الجزائر 

 المرجع نفسه ، نفس الصفحة   -  2
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   3م التي أحدثت تحولات جذرية في ميدان العمل و الحريات .  1789
 
 الثاني  المطلب

 العصر الحديث نشأة و تطور قانون العمل في 
الفرنسية         الثورة  أثناء  العمل  لقانون  الأولى  الأسس  ،    1789ظهرت  إسهامات م  برزت  أين 

الثورة في الرغبة في إقامة نظام ليبرالي راسية القواعد القانونية للرأسمالية ، و تم الإعلان القضاء 
لسنة   ألارد  مرسوم  من خلال  العمل  حرية  هو  أساسي  مبدأ  عن  الإعلان  و  الطوائف  نظام  على 

علاقة العمل من خلال إدراجها و تم التأكيد فيما بعد على مبدأ سلطان الإرادة في إبرام  م ،    1791
 . 4تحت تسمية عقود تأجير الخدماتم  1804في القانون المدني 

أدى         العمل  العمال و مصالح أصحاب  بين مصالح  تناقضات  نتيجة ظهور صراعات و  و 
الإ سلطات  مبدأ  تطبيق  فشل  الإ إلى  إنتشر  حيث   ، التعاقد  في  الأنشطة رادة  عديد  في  حتكار 

الأوضاع فيما بعد إلى  ضا عن المنافسة الحرة ، و هذه الوضعية أدت إلى تطور  الإقتصادية عو 
 في تنظيم العلاقة القائمة بينهما من خلال العمل على صيانة الحقوق المكتسبة للعمال  الدولةتدخل  

 جتماعي بينهم . إو ضرورة إيجاد توازن اقتصادي و 
و بالرغم من ظهور حركات تمرد فردية في المصانع بأوروبا ، إلا أنها لم تؤد إلى أي نتيجة         

، بل تعرضت إلى الظلم ، و هو أبرز ضرورة التكتل و الإنتظام بتأسيس نقابات تجمع أفكارهم و 
،أهدافهم   التاسع عشر    بألمانيا و فرنسا و بريطانيا  القرن  أكثر في  القانون  بدأت أي ،  و تطور  ن 

المحاو  أولى  لتبدأ  الظهور  في  العمالية  قانون  الحركة  أول  أين صدر  فرنسا  في  في  إلات  جتماعي 
الأطفم    22/03/1841 بعمل  ) تعلق  سنوات  بثمان  عملهم  سن  محددا  و  08ال   ، الأقل  على   )

 
                     " دار ريحانة للنشر و التوزيع ، الجزائر   -ات العمل الفردية و الجماعية  علاق  –بشير هدفي " الوجيز في شرح قانون العمل    -    3

   18ن   17، ص ص   2003

    18أحمية سليمان " .... مبادئ قانون العمل " ، مرجع سابق ، ص    -  4
 
 



7 
 

بالإضافة   و  ليلا  الفئة  هذه  تشغيل  منع  على ضرورة  المسائل  مشددا  بعض  إلى  تطرق  ذلك  إلى 
 .   اعيةجتمالإ

كذا للمحاولات التي أعقبتها سنوات   بالرغم من فشل هذه المحاولة لمعارضة أرباب العمل و   و      
ت كلها بالفشل وصولا إلى سنة ءالتي بام    1874،  م    1864،  م    1860،  م    1849،  م    1848
أين ،  الذي يعتبر منعرجا حاسما في قانون العمل  م    1884/  03/  21بمقتضى قانون  م    1884

ليتطور الأمر إلى محاولات أخرى عالجت ،  عترف بحرية تكوين الجمعيات المهنية ) النقابات (  إ 
ثمان ساعات  و، ساعة في الأسبوع  48مسائل متفرقة من علاقات العمل كالمدة القانونية للعمل )  

، بالإضافة إلى قانون   (   1906/ 07 /13ة بمقتضى قانون  في اليوم ، تحديد فترة الراحة الأسبوعي 
حماية العمال من    الذي أجبر أصحاب العمل على ضمان و   04/1898  /09جتماعي  الضمان الإ

 5  .  حوادث العمل
في عملية وضع التشريعات المنظمة للعمل ، و أثر    و قد إنتهجت الدول الأخرى نهج فرنسا     

د على  التقنين في بعض دول التي عملت على جمع تشريعات ، الأمر الذي ساعذلك على حركة  
جتماعية و الإقتصادية التي تتصل  يشمل تدريجيا كل المجالات الإ ظهور قانون العمل و تطوره ل

 6بعلاقات العمل الفردية و الجماعية . 
 
 
 
 
 

 
 1998 أحمية سليمان " التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري " ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، -  5

   24،  22ص ص                        
   19بشير هدفي ، مرجع سابق ، ص  -  6
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 المطلب الثالث 
 فكرة العمل في الشريعة الإسلامية 

أبان القرآن الكريم عن قيمة العمل و أهدافه و مقاصده و مكانته الرفيعة في حياة الإنسان ، إذ     
توجب الشريعة الإسلامية أن يكون أجر العامل مساويا للجهد المبذول ، و هو ما تجلى في قوله 

عي للعمل و  ، و كذا الس  7تعالى " لكل درجات مما عملوا و ليوفيهم أعمالهم و هم لا يظلمون "  
بيان قيمته السامية و السعي و الكد في حياة الإنسان ، و من ذلك قوله تعالى " و إبتغ فيما أتاك 

 8الله الدار الآخرة و لا تنسى نصيبك من الدنيا و الدين و أحسن كما أحسن الله إليك " . 
تعالى      قوله  خلال  من  الدنيوي  بالعمل  ربطه  و  العمل  على  الشريعة  حثت  قضيت   كما  إذا   "

 9الصلاة فأنتشروا في الأرض و إبتغوا من فضل الله " . 
يعطي المتزوجين من الأجر   –صلى الله عليه و سلم    -و في السنة النبوية ، كان رسول الله       

حظين و العزاب حظا واحدا ، مراعاة لنفقات العامل المتزوج لأسرته ، و هو المبدأ الذي أستمدت 
 10الحديثة المتعلقة بترتيب الوظائف و وضع الأجور . منه أسس النظرية 

و قد وردت أحاديث نبوية تبين أهمية العمل و قيمته في الإسلام في مختلف المجالات من       
" أطلبوا الرزق في خبايا الارض " ،   –صلى الله عليه و سلم    –زراعة و تجارة أين قال رسول الله  

 ل الكسب بيع مبرور " . و قوله صلى الله عليه و سلم " أفض
إبن       الخليفة عمر  العمل ، من ذلك  قيمة  بيان  العلماء و الأئمة في  النحو سار  و على هذا 

أنه قال " إني أرى الرجل فيعجبني ، فأقول أله حرفة ؟ فأن قالو لا    -رضي الله عنه    –الخطاب  
    سقط من عيني . 

 
   19سورة الأحقاف ، الآية   -  7
   77سورة القصص ، الآية  -  8
   10سورة الجمعة ، الآية  -  9

   34، ص  1969، دار النهضة العربية ، القاهرة    2حامد محمد الجمل " الموظف العام ، فقها و قضاءا " ط   -  10
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 الرابع  المطلب
 تطور قانون العمل في الجزائر   نشأة و

يمتد على الفترة الاستعمارية الفرنسي   يعتبر قانون العمل في الجزائر من القوانين الحديثة و       
بالرغم من  العمل الجزائري  بعد الاستقلال ، إلى أن ظهر قانون  العمال في الجزائر إلى ما  على 

 تأخره إلى أن عرفه تطورا سريعا مقارنة بالقوانين الأخرى .  
   :  ( م  1962إلى م  1830ستقلال ) فترة ما بين الإ قبل المرحلة ما  -أ

الفرنسية المتعلقة بتنظيم علاقات العمل في الجزائر مع    أغلب القوانين  يق  ب ة تطعرفت هذه الفتر 
فإن الواقع يؤكد  ،  بالرغم من ذلك    و  ،    إدخال بعض التعديلات المناسبة للأوضاع في الجزائر

و  فرنسا  قانون واحد طبق في  قانون عمل خاص    الجزائر و  أنه هناك  الحديث عن  يمكن  لا 
 بالجزائر.  

  : م   1989إلى  م 1962المرحلة ما بين  -ب 
للإ    الأولى  السنوات  المجالات  عرفت  مختلف  في  قانونيا  فراغا  الجزائر ،  ستقلال  نفسها  لتجد 

القاضي بتمديد العمل بالقوانين    31/12/1962المؤرخ في    157  -  62مجبرة على إصدار قانون  
  73/29بقي ساريا إلى غاية صدور الأمر  الذي  11الفرنسية إلا ما تعارض منها مع السيادة الوطنية 

 .  12  1975/  05/07بتداء من إالذي دخل حيز النفاذ  و 05/07/1973المؤرخ في 
القانون المتعلق بالشروط العامة جملة من القوانين منها    1975قد عرفت الجزائر في سنة    و      

خر  آ   ، و197513/ 29/04المؤرخ في:    75/31في القطاع الخاص بموجب أمر    مللعلاقات الع

 
القاضي بتمديد العمل بالتشريعات السابقة بإستثناء المواد المخالفة للسيادة   31/12/1962المؤرخ في  157/ 62  رقم القانون  -  11

 ( 11/1/1962المؤرخة   2الوطنية ) ج ر رقم 

 (  1973/ 3/8المؤرخة في   62) ج ر رقم  5/7/1973المؤرخ في  73/29الأمر  -  12
في    75/31الأمر    -   13 رقم  المتعلق    4/1975/ 29المؤرخ  ر  ) ج  الخاص  القطاع  في  العمل  لعلاقات  العامة    39بالشروط 

 ( 5/1975/ 16المؤرخة في  
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خر متعلق آ  ، و 14  1975/ 29/04المؤرخ في    75/30متعلق بالمدة القانونية للعمل بموجب أمر  
ال فی  أمر  عملبالعدالة  و 15  29/04/1975  فيالمؤرخ    75/32بموجب  بتحديد    ،  متعلق  آخر 

ن كانت هذه  إ  و ،  16  12/04/1975المؤرخ في    75/33ختصاصات مفتشية العمل بموجب أمر  إ
ستثناء إإلى القطاع العام لعدم وجود أي    متدتإإلا أنها  ،  النصوص جاءت لتنظيم القطاع الخاص  

و  تطبيقها  نطاق  من  العام  وجود    القطاع  إلى  وإ للحاجة  الخاصة  المؤسسات  عمال  بين    نسجام 
 .  لتزاماتالإ امة فيما يتعلق بالحقوق و المؤسسات الع

القانون   و      صدور  حين  إلى  العمل  علاقات  مجال  في  الاستقرار  بعدم  الفترة  هذه  تميزت  قد 
 . م  1978الأساسي العام للعمال سنة 

 :   م 1990قتصاد الرأسمالي بعد مرحلة التحول إلى الإ -ج 
لدستور    و     تطبيقا  الصادرة  بالنصوص  المرحلة  هذه  و م    1989تتعلق  بالإلغاء   ،  تميزت  قد 

المؤرخ   90/11من هذه القوانين قانون   الصريح للنصوص ذات الطابع الاشتراكي ، و   الضمني و
منه بوضوح النصوص    157المادة  نصت  حيث  ،  17المتعلق بعلاقات العمل    21/04/1990في  
:  غاةالمل هي  في    71/74مر الأ   و  و   11/1971/  16المؤرخ  بميثاق  التسيير   المتعلق  قانون 
والإ للمؤسسات  في    75/31الأمر    شتراكي  العامة   11/1975/ 29المؤرخ  بالشروط  المتعلق 

الخاص   القطاع  في  العمل  من    و،  لعلاقات  قانون   216إلى    199و    179لى  إ  1المواد  من 
   1982/    02/    27المؤرخ في    82/06  قانون   مل و المتعلق بالقانون الأساسي العام للعا  78/11

 . مجموع النصوص التنظيمية   المتعلق بالعلاقات الفردية و 

 
في    75/30الأمر    -   14 رقم    1975/ 29/4المؤرخ  ر  ج   ( الأسبوعي  للعمل  القانونية  بالمدة  في    39المتعلق  المؤرخة 

16/5 /1975 ) 
 ( 5/1975/ 16المؤرخة في  39) ج ر رقم  لعدالة في العملالمتعلق با 29/4/1975المؤرخ في  75/32الأمر  -  15
في    75/33الأمر    -   16 العملالمتعلق    4/1975/ 29المؤرخ  مفتشية  إختصاصات  رقم    بتحديد  ر  ج  في    39)  المؤرخة 

16/5 /1975  ) 
 ( 4/1990/ 25المؤرخة في   17) ج ر رقم   4/1990/ 21المتعلق بعلاقات العمل المؤرخ في   11/ 90القانون رقم   -  17
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الجديد أ قد    و       للتوجيه  تبعا  الجديدة  القانونية  النصوص  المرحلة على جملة من  هذه  في  عتمد 
المتعلق بعلاقات   1990/ 21/04المؤرخ في    11/ 90قانون      من أهم تلك النصوص :   و ،  للبلاد  

بالوقاية من المنازعات المتعلق    06/02/1990المؤرخ في    90/02قانون  ،  العمل المعدل والمتمم  
 91/ 27ممارسة حق الإضراب المعدل والمتمم بموجب القانون رقم    تسويتها و  لعمل ولالجماعية  

 .  21/12/1991المؤرخ في 
 تشية العمل . المتعلق بمف 06/02/1990المؤرخ في  90/03و قانون  
قانون  المعدل    06/02/1990المؤرخ في    90/04  و  العمل  الفردية في  النزاعات  بتسوية  المتعلق 

 .  12/1991  / 21المؤرخ في  91/28والمتمم بموجب قانون 
في أ      و ما  الاجتماعية  بالحماية  يتعلق  بالنصوص    ما  الاحتفاظ  تم  فقد  الاجتماعية  الخدمات 

 منها:   المتعلقة بها و
    18المعدل و المتمم  المتعلق بالتأمينات الاجتماعية  1983/ 2/7  المؤرخ في 83/11قانون  -
 19الأمراض المهنية   المتعلق بحوادث العمل و  7/1983/ 2المؤرخ في  83/13 قانون  -
في  83/14قانون    - ب   2/7/1983  المؤرخ  المكلفين  إالمتعلق  الضمان في  لتزامات  مجال 

 20الاجتماعي  
 21المتعلق بمنازعات الضمان الاجتماعي   7/1983/ 2ي المؤرخ ف 83/15قانون  -

 
 

 
في     83/11قانون     -  18 المتمم   2/7/1983المؤرخ  و  المعدل  الاجتماعية  بالتأمينات  رقم    المتعلق  ر  ج  في    28)  المؤرخة 
5/7/1983 ) 

في    13/ 83  قانون   -  19 و   2/7/1983المؤرخ  العمل  بحوادث  المهنية  المتعلق  رقم    الأمراض  ر  ج  في    28)  المؤرخة 
05/07/1983 ) 

المؤرخة في   28) ج ر رقم  مجال الضمان الاجتماعيفي لتزامات المكلفين إالمتعلق ب  7/1983/ 2 المؤرخ في 14/ 83قانون  -  20
05/07/1983 ) 

 ( 05/07/1983المؤرخة في  28) ج ر رقم  الضمان الاجتماعي بمنازعات المتعلق  7/1983/ 2 المؤرخ في 15/ 83قانون  -  21
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 المبحث الثاني  
 و بيان مصادره  تعريف قانون العمل 

أنه       الفقهاء و نظرتهم و خلفياتها إلا  بإختلاف  التعريفات  العديد من  العمل  قانون  عرف عن 
 . في التشريعات العمالية المقارنةو إن تعددت مصادره إلا أنها تشابهت ،  بالمقابل  

 
 المطلب الأول  

 تعريف قانون العمل 
الفكر الرأسمالي  لدى  تسميات قانون العمل بالنظر إلى دور و أهمية هذا القانون سواء  إختلفت       

الصناعي   بالتشريع  الفكر الإشتراكي ، فهناك من سماه  الذي كان يطبق  أو  الصناعي  القانون  أو 
الصناعية   للثروة  الأولى  المراحل  في  الصناعي  القطاع  هناك من سماه  على عمال  و  القانون ب ، 

...إلخ   هو 22الإجتماعي  و   ، العمل  بقانون  تسميته  على  حديثا  التشريع  و  الفقه  إستقر  قد  و   ،
 . 23الإصطلاح الأكثر شمولا و تعبيرا عنه  

ه في هذه التسميات بالنظر لأهمية و دور و مهمة هذا القانون لدى كلا الفقهاء و قد إختلف الفق
  24الإشتراكيين و الرأسماليين . 

المثالي        بالتقنين  ليس  العمل  قانون  بأن  الفرنسيين  الفقهاء  من  البعض  يرى  الشأن  هذا  في  و 
 للعدالة الإجتماعية الذي يمكن تقييده ضمن قائمة القوانين . 

الرأسمالي لا يجعله قانونا فارغا من أي   إلا أن الحياد الذي يعرف     النظام  القانون في  به هذا 
كثيرا ما يحتوي على بعض الأحكام القانونية الملزمة ، التي تهدف للحد من     ذإ،  ى إلزامي  و محت 

( ، مما راع القائم بين مالكي وسائل الإنتاج ) أصحاب العمل ( و مالكي قوة العمل ) العمال  صال
 

   59، مرجع سابق ، ص  مبادئ قانون العمل – أحمية سليمان " التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري  -  22

     1984، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر  1علاقات العمل الفردية " ج  –مل ل مصطفى القريشي " شرح قانون العجلا - 23
 11،   10، ص ص                              

 60، مرجع سابق ، ص  " - مبادئ قانون العمل – أحمية سليمان " التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري  -  24
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  25. يجعله قانونا توفيقيا بين هؤلاء و أولئك  
من عرفه على أنه " مجموعة من القواعد التي تحكم العلاقات الناشئة عن من الفقهاء  و هناك       

و   إدارته  تحت  الخاص  القانون  أشخاص  من  آخر  شخص  لحساب  بالعمل  طبيعي  شخص  قيام 
     . 26إشرافه مقابل أجر 

و        الفردية  الخاصة  العلاقات  تنظم  التي  القانونية  القواعد  مجموعة   " أنه  على  آخر  عرفه  و 
 .  27الجماعية التي تنشأ عن قيام أشخاص آخرين تحت سلطتهم و إشرافهم مقابل أجر  

أن        المؤكد  يجب  قانون   تعريف  و  و  أن  العمل  القانونية  القواعد  محتواه  حيث  من   يتضمن 
من حيث مجال تطبيقه فإنه   ، و  نظم العمل الداخلية  فة إلى الاتفاقات الجماعية والتنظيمية بالإضا

يطبق على مختلف العمال في مختلف المجالات ) صناعة ، تجارة ، خدمات ( إلا قطاع الوظيف 
يجب يمتد إلى كل ذلك فإن قانون العمل  العمومي أو القطاعات المستثناة بنص صريح ، بالإضافة  

الاجتماعية بعد   إلى كل ما له يمتد إلى كل ما له علاقة بالعامل من حيث حياته المهنية و  بتعريفه
 نهاية علاقة العمل . 

 
 
 
 
 
 

 

 60، مرجع سابق ، ص  " - مبادئ قانون العمل – سليمان " التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري أحمية  -  25

" دار الحامد للنشر و التوزيع ،   -دراسة مقارنة بالقانون المدني  –شرح قانون العمل  ى فيهيثم محمد المصاورة " المنتق -  26
   20، ص   2008الأردن 

   24، ص   2009" منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان   –دراسة مقارنة   –لطيف حمدان " قانون العمل حسين عبد ال  -  27
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 الثاني  المطلب
 مصادر قانون العمل  

كالدستور و  من نصوص قانونية و تنظيمية  مصادر داخلية    فيمصادر قانون العمل  تتمثل       
  ، القضائية  الأحكام  و  التنظيمية  النصوص  و  التشريعية  القواعد  و  مصادر أخرى    و النصوص 

 . و ما يصدر عن المنظمات الدولية تتمثل في المعاهدات و الإتفاقيات الدولية خارجية
 :  حسب ما يلي  وفق مبدأ تدرج القوانين  و تأتي ترتيبا    : الرسمية المصادر الداخلية    -أ 

   المبادئ الدستورية : -1
المتعاقبة دستور   الدساتير الجزائرية  و من بعدهما الدستور    1989و دستور    1976تضمنت 

مثل الحق في العمل ،  ،  الأساسية لقانون العمل  و الأحكام  العديد من المبادئ      1996الحالي  
الحق  ، الحق في الضمان الإجتماعي  ، الحق في الراحة  و النظافة  الأمن    الحق في الحماية و 

  28. حق الإضراب و، النقابي 
عليه         و  فإن  و  المحدد  العام  الإطار  تمثل  الدستور  في  الواردة  العامة  المبادئ  و  الأحكام 

أو تعديلها نشائها  إنية و التنظيمية للعمل ، سواء عند   نو الموجه لمضمون الأحكام و النصوص القا
إلغائها ، و هو م الدستوري  أو  المجلس  يمثل  الجزائري ، و  التشريع  الجهاز في ذلك  ا تجسد في 

و خاصة منها ما تعلق بالحقوق الأساسية ،  العام الذي يضمن مطابقة هذه الأحكام و النصوص  
التي يصدرها ،  المرتبطة بعلاقات العمل بالمبادئ الدستورية   القرارات  و ذلك عن طريق الأراء و 

  29.  بشأن مدى إتساقها معها

 
المواد    -   28 القانون    (  8/12/1996المؤرخة في    76ج ر رقم    (  1996من دستور    71،    70،    69أنظر نص  المعدل ب 

في    02/03 رقم    2002/ 04/ 10المؤرخ  ر  ج  في    25)  رقم   و  ،  (    14/4/2002المؤرخة  في     19/ 08القانون  المؤرخ 
 14) ج ر رقم  03/2016/ 06المؤرخ في  16/01و القانون رقم (    16/11/2008المؤرخة في    63) ج ر رقم  15/11/2008

 (   2016/ 7/3المؤرخة في  
 33، مرجع سابق ، ص بشير هدفي  -  29
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   التشريعية :و القواعد النصوص   - 2
ال  و      الهيئة  التي تصدر عن  القوانين  الدستور   -البرلمان    –تشريعية  تتمثل في  تطبيقا لأحكام 

 الضمان الاجتماعي و  ما يخص قانون العمل و و من بينها  التي يشرع فيها    الميادينعتبارها من  إب 
 30ممارسة الحق النقابي . 

 :    التنظيميةو الأحكام النصوص   - 3
الهيئات التنفيذية  تعتبر النصوص التنظيمية ) مراسيم ، قرارات ، تعليمات ( التي تختص بها      

الأكثر فعالة لعجز النصوص التشريعية على تنظيم كل ما يخص    من بين الوسائل الأكثر مرونة و
و  تقنية  مسائل   ( العمل  (    علاقات  و    ،عملية  العمل  منازعات  لتنظيم  بالنسبة  الشأن  هو  كما 

  ، العمل  و الأمن في محيط  الصحية  الوقاية  بمجال  الخاصة  التنظيمية  القوانين  الأحكام  و كذلك 
الأخرى  المجالات  من  غيرها  و  العمال  من  الفئات  لبعض  الخاصة  المجال    و،    الأساسية  هو 

و هيئته و هو الذي  يتولى عملية التوقيع على المراسيم التنفيذية   لوزير الأولالتنظيمي الذي يعود  
 32. و تنفيذ الأوامر الرئاسية الصادرة عن رئيس الجمهورية   31
 :   الأحكام القضائية - 4

إستكمال    تفسيره و  دورا هاما في تطبيق القانون ومن خلال الأحكام و القرارات  يلعب القضاء      
الذي يشوب بعض قواعده ،  تتحول بعد  النقص  التي كثيرا ما  المبادئ و الأحكام  و ترسيخ بعض 

الت  الهيئات  قبل  من  تبنيها  بعد  أو   ، فيه  المقضي  الشيء  لحجية  إلى  حيازتها  التنفيذية  و  شريعية 
 33. قواعد قانونية أو تنظيمية ، و أحيانا قواعد إتفاقية ضمن الإتفاقيات الجماعية للعمل  

 
   1996من دستور  140أنظر نص المادة   -  30
   1996من دستور  99أنظر نص المادة  - 31
   1996من دستور  91أنظر نص المادة  -  32
 88مبادئ قانون العمل " مرجع سابق ، ص   -أحمية سليمان ، التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري  -  33
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و إعتبر جانب مهم من الفقه أن الأحكام القضائية تمثل مصدرا رسميا للقانون لصدورها بإسم       
عدم ،  الشعب   حالة  في  أو  الموضوعية  القواعد  إطار  في  الحلول  عن  بالبحث  ملزم  لكونه  و 
   34. وجودها

 تتمثل في :    : و  المصادر الداخلية غير الرسمية ) المصادر التفسيرية أو المهنية (  -ب 
 :   الآراء الفقهية -1

وو      ظواهر  تحليل  في  دورا  الأخرى  هي  تلعب  و التي  القانون   مساوئ  هذا  و  ،  محاسن 
، نظرا لما تمتاز به من تحاليل للظواهر و  بالتالي تزويد الهيئات التشريعية بالدراسات و الآراء  

يفوق دورها في   الإجتماعي  القانون  قواعد  يجعل دورها في خلق  مختلف فروع  المعطيات مما 
 35القوانين الأخرى . 

الدعوة إلى إستبدال فكرة عقد العمل بوسيلة أخرى تنظيمية على أساس    الفقه في  و قد ساهم       
أن القواعد التي تحكم المعنيين لم تعد خاضعة لمبدأ سلطان الإرادة فقط ، و إنما تفرض أحكامها و  

خرى جانب بعض الآراء الفقهية الأواء إلى  سشروطها على كل من العامل و صاحب العمل على ال
    36.   لبعض القوانين و النظم المتعلقة بقانون العملع عند صياغته التي أخذ بها المشر 

 :  العادات المهنية العرف و  -2
فإنه ،  المدني (    من القانون   1  ادةمالعتبار أن العرف من المصادر المعترف بها للقانون )إب      

أصحاب العمل  يلعب هو الآخر دورا هاما في خلق قواعد قانون العمل من خلال تواتر العمال أو  
ملزمة قانونية  قواعد  إلى  الزمن  مرور  مع  تتحول  ممارسات  في    على  التشريعية  السلطات  تتبناها 

، أو بالأخذ بها من قبل القضاء على إعتبار أن العرف من مصادر القانون   صياغتها لقانون العمل 
 المادة الأولى منه .   المدني في 

 
 50جلال مصطفى القريشي ، مرجع سابق ، ص  -  34
 89، ص " مرجع سابق مبادئ قانون العمل    -ت العمل في التشريع الجزائري التنظيم القانوني لعلاقا "أحمية سليمان ، -  35
   نفسه ، نفس الصفحة .المرجع  -  36
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نشأت في ظ       التي  المسائل  أهم  بين  الحق  و من  ممارسة   ، منها  نذكر  العادات  و  العرف  ل 
 37  .  النقابي و العمل بالإتفاقيات الجماعية و التعليمات الداخلية ... إلخ

 :   تفاقيات الجماعية للعملالإ  -3
بين أهم المص     العمل نظرا لإتعتبر من  لقانون  المهنية  خضوعها    حريتها و   ستقلالها وادر 

الشرعية   تسامها بالمصداقية ول ) ما لم يمس بالنظام العام ( لإ العملإرادة العمال أو أصحاب  
نطلاقا من قاعدة ) العقد  إتفاق الطرفين  إحتى أن إلغائها لا يتم إلا ب ،  بها  لتزام الطرفين  لإ  و 

، و إلا تعرض الطرف المخل بإلتزامه إلى جزاء التعويض على    ق م  106شريعة المتعاقدين(  
فإنها    و منه  التعاقدية ،  أحكام    -المسؤولية  تتضمن  أن  يمكن  للعمل ،  الجماعية  الإتفاقيات 

  38تكميلية للنصوص القانونية بإدراج أحكاما أكثر فائدة للعمال من تلك المحددة في القانون. 

 العمل : يمات علت النظم الداخلية و  -4

من التعليمات   ة تتضمن مجموع  و ،  تتمثل في اللوائح التنظيمية التي يصدرها صاحب العمل    و      
الإجراءات الخاصة   الصحية و   الأمنية و   نظم خاصة بالعمل من الناحية التقنية و   التوجيهات و   و 

قد عرف المشرع    ، و  39مختلف الأخطار المهنية إلى جانب الإجراءات التأديبية    بحوادث العمل و
بأنه " وثيقة مكتوبة   90/11علاقات العمل  ق    77لداخلي للعمل في نص المادة  الجزائري النظام ا

و الصحية  الوقاية  و  للعمل  التقني  بالتنظيم  المتعلقة  القواعد  لزوما  المستخدم  فيه  و  يحدد    الأمن 
و نضباالإ  ، و   ط  المهنية  الأخطاء  طبيعة  التأديبي  المجال  في  الداخلي  النظام  درجات   يحدد 

 "   إجراءات التنفيذ  العقوبات المطبقة لها و
المادة          توجب  قانون    75و  الداخلع  90/11من  النظام  العمل وضع  للعمل    يلى صاحب 

ل أخذ رأيهم فيه مع إيداعه و على الأقأعاملا مع إشراك العمال في وضعه    20متى تجاوز العدد  

 
 90، ص   السابقالمرجع  -  37
 92،  91المرجع نفسه ، ص  -  38
 92، ص  مرجع نفسهال -  39
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نص   حسب  عليه  للمصادقة  إقليميا  المختصة  العمل  مفتشية   11/  90قانون    79  ادة  ماللدى 
 .   المتعلق بعلاقات العمل

 
   :   المصادر الخارجية أو الدولية -2

الذكر بالنزعة الدولية لتشابه و تطابق في الكثير من الأحيان  سبق  يمتاز قانون العمل كما       
أحكامه و مبادئه في الكثير من الدول و التشريعات المقارنة ، مما حدى بالفقه إلى القول بأن  

ستجابة لفكرة التوحيد بين مختلف القوانين نظرا للأسباب المشتركة لقيامه  إقانون العمل هو أكثر  
ا  المعطيات و  لتشابه  للعمال في مختلف دول  الإلظروف  و  المهنية و الإقتصادية  جتماعية و 

   40.   لى جانب تشابه المطالب و الأهداف المهنية بينهم إالعالم ، 
العمل       قانون  الدولية مكانة هامة في مجال  المصادر  الذي هو يعكس الإ  و ،  تأخذ  هتمام 

القانون   لهذا  الدولية  الجماعة  ب أولته  الدولية  المنظمات  قيام  و أ من خلال  من    عمال  نشاطات 
   . متشابه بين مختلف دول العالم  أجل صياغة قانون عمل متجانس و 

حيث أنشأت في مدينة بال  ،  لدولية للعمل  قامت به المنظمة ا  و  هو الدور الذي لعبته    و     
للعمل  م    1901السويسرية سنة   القانونية  للحماية  الدولية  الجمعية   " ، إلى    "  التي توصلت  و 

م التي منعت تشغيل النساء ليلا    1905إبرام عديد الإتفاقيات الدولية منها معاهدة بيرن لسنة  
لسنة   بيرن  معاهدة  كذا  و  الصناعية  النشاطات  إ  1906في  منعت  التي  الفوسفور م  ستخدام 

 .  41الأبيض في صناعة الكبريت  
 
 

 
 94، ص " مرجع سابق مبادئ قانون العمل   -ت العمل في التشريع الجزائري التنظيم القانوني لعلاقا "أحمية سليمان  -  40
   38، ص  ، مرجع سابقبشير هدفي  -  41
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   الثالثالمبحث 
 علاقة قانون العمل بالفروع القانونية الأخرى  

القانو       الفروع  من  بالعديد  علاقة  تربطه  بكونه  العمل  قانون  منها  يتميز  الأخرى  القانون نية 
دولي من خلال القانون ال  و   ،  قتصادي  لإالقانون ا،  الإداري    القانون   ، القانون المدني  الدستوري ،  

 . العديد من المظاهر  
 

 المطلب الأول 
 علاقته بالقانون الدستوري  

المبادئ       تأثير  خلال  من  العمل  قانون  و  الدستوري  القانون  بين  الوطيدة  العلاقة  تظهر  و 
 ، العمل  قانون  قواعد  و  أحكام  صياغة  على  العمل    الدستورية  لقانون  القانونية  القواعد  فمعظم 

حماية   الجزائري تعتبر تجسيدا لمبادئ مذكورة في الدستور ) و في شتى الدساتير ( و من أبرزها  
ضراب و الحق في الراحة و تحديد ساعات العمل و  ل و حرية العامل و الحق في الإامو أمن الع

 .   الحق في التأمين الإجتماعي 
 الثاني المطلب 

   علاقته بالقانون المدني
ه عرف بها في مراحل  من خلال أحكامه التي    من خلال تطور قانون العمل الذي عرف به و     

لتزامات الواردة في القانون المدني تطبق على قانون العمل خاصة الأولى يتبين أن معظم أحكام الإ
العمل   قانون  في  خاصة  أحكام  بشأنها  توجد  لا  التي  بالحالات  يتعلق  ضر ،  فيما  يحتم  ورة مما 

 . امات الواردة في القانون المدني  تز للإلالرجوع إلى الأحكام العامة 
أكثر إلى حين قيام   إلا أن تلك العلاقة تلاشت بمرور الوقت بتوسع التشريع العمالي أكثر و       

و  مستقلة  قانونية  بمنظومة  العمل  العلاقة    قانون  من  مستمدة  العمال وخصوصيات  بين    القائمة 
العمل   منه    صاحب  الجوانب  بعض  ظلت  إذ   ، كامل  بشكل  تتم  لم  الإستقلالية  هذه  أن  إلا   ،
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مثل الأحكام الخاصة بأركان ،  المبادئ العامة و الأحكام التي يتضمنها القانون المدني  محكومة ب 
من  أخرى  جوانب  و  التعويضات  و  الإلتزامات  بتنفيذ  الخاصة  تلك  و   ، الرضا  و عيوب   ، العقد 

  42محتويات القانون المدني . 
 
 الثالث المطلب 

 قتصاديعلاقته بالقانون الإ
هذه         رأس تظهر  مالكي  علاقة  ينظم  العمل  قانون  كون  خلال  من  واضحة  بصورة  العلاقة 

المال بالعمال في حين أن القانون الاقتصادي ) القانون التجاري ( ينظم العلاقة بين مالكي رأس  
و  ، البعض  ببعضهم  القانونين    المال  بين  تكاملية  العلاقة  يجعل  مما  العمال  هذه ،  بين  أن  ثم 

تطورها ،    قتصادية و ختلاف القوانين الإإها من خلال تطور قوانين العمال ب ظتالعلاقة يمكن ملاح
نات نظرا للتحول الاقتصادي جتماعية في بداية التسعيك الجزائر أين تطورت القوانين الإ مثال ذل  و 

الإ الإمن  إلى  الاشتراكي  التسيير قتصاد  من  العمل  علاقات  تنظيم  تحول  أي   ، الليبرالي  قتصاد 
 . التسيير الإتفاقي لهذه العلاقة  الإداري إلى

قتصاد الجزئي و الإقتصاد تظهر علاقة التكامل بين القانونين من خلال الإو من جهة أخرى       
قانون العمل ينظم العلاقة بين الجهاز المسير و أن  الكلي ، فعلى مستوى الإقتصاد الجزئي ، نجد  

الإقتصادي القانون  أن  حين  في   ، اله  العمال  و ينظم  المادية  علاقتها   ياكل  و  للمؤسسة  العملية 
الكلي  عم   بالمتعاملين الإقتصاد  على مستوى  أما   ، ماليا  و  تجاريا  الإقتصادية  ها  المنظومة  أي   ،

و   المعنوية  و  المادية  حقوقهم  حيث  من  العمال  بشريحة  يهتم  العمل  قانون  أن  فنجد   ، العامة 
الإقتصادية الثروة  تنمية  في  الإطار   مشاركتهم  يضع  أين  الإقتصادي  القانون  هدف  نفس  هو  و 
 43التنظيمي للنهوض بالإقتصاد الوطني . 

 
      30بشير هدفي ، مرجع سابق ، ص و ،  110،   109أحمية سليمان ، مرجع سابق ، ص    :أنظر في ذلك كل من  -  42

   114،   113أحمية سليمان ، مرجع سابق ، ص ص  -  43
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 الرابع المطلب 
 علاقته بالقانون الإداري  

تظهر تلك العلاقة منذ أن بدأت السلطة العامة تتدخل مجال تنظيم العمل بأحكام من النظام       
، رغم بقاء عديد المجالات التنظيمية تخضع للتفاوض الحر بين العمال و أرباب العمل في   العام  

     44  إطار عقود العمل الفردية أو الإتفاقيات الجماعية للعمل .
القرارات الإدارية المتعلقة بإدارة   هذه العلاقة من خلال بعض اللوائح و   و يمكننا إبراز جوانب     

نتخابية أو مكاتب ل تنظيم بعض الهيئات المهنية الإ كذا من خلا   العمل مثل مفتشيات العمل ، و
ل ) كل ذلك السلامة في أماكن العم  من و الأ  حتى تنظيم المسائل المتعلقة بالصحة و   المصالحة و 

 .   ( يدخل ضمن الإطار الذي تقوم به الدولة لحماية النظام العام
 
 الخامس المطلب 

 الجزائي علاقته بالقانون 
آمرة        بقواعد  يتميز  العمل  قانون  أن  لكون  العلاقة  تلك  تظهر  ماو  مخالفة   ، و هو  أن  يعني 

التطبيق السليم للقانون و المحافظة على  أحكامه و قواعده تستوجب جزاءا لضرورة المحافظة على  
حقوق العمال و الإلتزام بوسائل الوقاية و الحماية و الصحة ، الأمر الذي من شأنه حمل طرفي 

 علاقة العمل على الإلزام و التطبيق الصارم لأحكام قانون العمل و قواعده . 
ا     الجزائي  الطابع  القانونين من خلال  بين  العلاقة  لذلك تظهر  قانون و  تتخذه أحكام  بدأت  لذي 

 45العمل سواء عن طريق الإحالة في بعض الحالات أو بالنصوص المدرجة ضمنه . 
    

 
 31،  30بشير هدفي ، مرجع سابق ، ص ص   -  44
   31المرجع نفسه ، ص  -  45
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و البدنية     -الغرامات    -و يمكن التدليل على هذه الأحكام الجزائية من خلال الجزاءات المالية     
   46.  تشريع العمل  لمخالفي أحكام قانون العمل من خلال ما ورد في –الحبس  –

 
   السادسالمطلب 

 بقانون الإجراءات المدنية و الإدارية   علاقته
الإجراءات       قانون  يعمل   ، ينظمها  و  العمل  بصاحب  العامل  علاقة  العمل  قانون  فيه  يبرز 

القضائية بداية من رفعها   ى المدنية و الإدارية على تنظيم مختلف الإجراءات التي تمر بها الدعو 
حكمها   تنفيذ  و  فيها  الفصل  الإجراءات ،  إلى حين  قانون  و  العمل  قانون  ينطبق على  ما  و هو 

الإجتماعية  المدن  الأمور  في  الفاصلة  المحكمة  تشكيل  خصوصية  حيث  من  الإدارية  و  و  ية 
الإإجراءاتها   المحكمة  في  الإجتماعي  القسم  أمام  الإجراءات  أبرز  حيث  ضرورة ،  كذا  و  بتدائية 

و كذا تحديده كشرط جوهري لقبول دعوى المدعي      صول على محضر الصلح أو عدم الصلحالح 
 47. للأجال القانونية لرفع الدعاوى القضائية لحل الخلاف بين طرفي النزاع  

قانون      إلى  المدنية  الإجراءات  قانون  تحيين  يواكب  لم  الجزائري  العمل  تشريع  أن  الملاحظ  و 
و كمثال  ،  نصوص القانون القديم  و بقي ينص في مواده على  ،    48الإجراءات المدنية و الإدارية  

المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية   90/02القانون  عن ذلك ما تعلق بالتحكيم حيث ينص في  
المواد   تطبيق  على  الإضراب  حق  ممارسة  و  تسويتها  و  العمل  قانون   454إلى    442في  من 

 الإجراءات المدنية . 

 
 من     57إلى   53، المواد من   90/11من قانون علاقات العمل  155إلى  138أنظر تلك الجزاءات في نصوص المواد من   - 46

 90/02قانون المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل و تسويتها و ممارسة حق الإضراب        
   90/04من قانون   38و  36،   24،  22،  21،   20أنظر المواد   - 47
 (  2008/ 23/4المؤرخة في  21رقم و المتضمن الإجراءات المدنية و الإدارية ) ج ر  2/2008/ 25المؤرخ في  09/ 08قانون  - 48
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   السابعالمطلب 
 علاقته بالقانون الدولي 

  
يظهر لنا أن إستجابة قانون العمل لفكرة القانون الدولي جاء نظرا لعدة إعتبارات منها المهنية      

      49و الإجتماعية و الفقهية ، و هو ما أدى إلى تأثير المعاهدات الدولية على القوانين الداخلية . 
التدويل من  و        نحو  توجه  العمل  قانون  فإن  الذكر  السالفة  لعبته  للأسباب  الذي  الدور  خلال 

في   أثر  تلك  كل  العمال  حقوق  حماية  لغرض  أبرمت  التي  الدولية  والاتفاقات  الدولية  المنظمات 
وعدم  الأفراد  بين  المساواة  بها  المتعلقة  والحقوق  المبادئ  تلك  أخذت  التي  للدول  الداخلية  القوانين 

 بشكل جلي للعلن .   ن العمل تظهر و ذلك جعل من علاقة القانون الدولي بقانو   و ،   التمييز ..الخ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 115 أحمية سليمان ، مرجع سابق ، ص -  49
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 الفصل الأول
 علاقة العمل الفردية 

      
تمييز عقد        في  البحث  جوانبها ضرورة  الفردية من كل  العمل  بحث علاقة  و  دراسة  يقتضي 

له المكونة  العناصر  بيان  و  العقود  باقي  التي    ،  العمل عن  الحقوق  و  الإلتزامات  و كذا مختلف 
 يتمتع بها أطرافه و بيان طرق معالجة النزاعات التي تنشب بين طرفيه . 
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   الأولالمبحث 
   د العملـــــــعق فهومـــــــم 

آثاره       و  جوانبه  بإحاطة  خصه  الجزائري  المشرع  فإن   ، تميزه  و  العمل  عقد  لخصوصية 
بمجموعة نصوص قانونية قد تساهم في حل المشاكل التي قد تطرأ على طرفي علاقة العمل ، و  

   دية للبلاد .     أداة في التنمية الإقتصا -عقد العمل  –أيضا بإعتباره  في ذلك لتساهم
 

 المطلب الأول 
 تعريف عقد العمل  

قارنة ازة الخدمات في بعض التشريعات المفي أواخر القرن التاسع عشر وردت تسميته بعقد إج     
مشروع   في  كذلك  العمل  بإجازة  سمي  و   ، الروماني  بالقانون  تأثر  الذي  القديم  الفرنسي  كالقانون 

 50.  م  1909قانون العمل السويسري لسنة 
منه على أنه " إتفاق بين رب   81في نص المادة    279و عرف في قانون العمل السوري رقم       

 مل و لو كان بعيدا عن نظارته لقاءالعمل و العامل ، يشتغل بموجبه العامل لصالح صاحب الع
  51مقدار الإنتاج . أجر محدد حسب المدة أو حسب 

أنه " د العمل  قمن حاول تعريف ع  ك لتعريف عقد العمل ، فهنات فقهية  ظهرت عدة محاولا      
 أحد طرفيه بأداء عمل مادي تحت إدارة طرف آخر في مقابل أجر يحصل عليه ". تعهد ق ياتفإ

كونه أداة   أما بالنسبة للمشرع الجزائري فإنه لم يشر إلى تعريف عقد العمل ، و أشار فقط إلى    
نشوء علاقة العمل ، أين أشار إلى أنها تقوم بعقد كتابي أو غير كتابي ، و بمجرد العمل  ل  شكلية

لتنظيم و  لحساب مستخدم ما ، و تنشأ عنها حقوق المعنيين و واجباتهم وفق ما يحدده التشريع و ا

 
   82جلال مصطفى القريشي ، مرجع سابق ، ص  - 50
وعات الجامعية ، صلاح الدين الخطيب " أمالي و محاضرات في تشريع العمل الصناعي " ، مطبعة الجامعة للكتب و المطب - 51

   21،   20ص ص    ، 1965جامعة حلب 
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 52الإتفاقيات و الإتفاقات الجماعية و عقد العمل . 
ثلاثة    في  تشترك  التعاريف  هذه  أن  ا  الملاحظ   ،) النشاط   ( العمل   : هي  )    لتبعية عناصر 

 .  المقابل (   )    الأجر  الإشراف ( و 
 

 المطلب الثاني 
 ل ــد العمــاصر عقـــــعن

 المدة  ،  الأجر ، التبعية أو الإشراف وو تتمثل عناصر عقد العمل في عناصر العمل أو النشاط   
 الفرع الأول 

   (  النشاط العمل )
هو كل نشاط بدني أو فكري أو    لتزام صاحب العمل ، وإسبب    لتزام العامل وإهو محل    و      

و  بصفة شخصية  العامل  به  يقوم  العمل    فني  أوامر صاحب  و  توجيهات  يتصف وفق  لكي  و   ،
 53قد عمل يجب أن تتوافر به مجموعة شروط منها :  العقد بع

تنفيذ العمل من طرف الأجير ذاته لكي يكون العمل عنصر لعقد العمل و أدائه شخصيا وجوب    -أ
كون ن لا س إ  و دون الإستعانة بشخص آخر على أساس أن مؤهلات العامل هي الدافع للتعاقد معه  

 ليس عقد عمل .  أمام عقد مقاولة و
، على أن أن يكون إلتزام العامل برضاه دون إجباره لكون أن عقد العمل من العقود الرضائية   –ب 

 قواعد الحيطة و  حترام الأنظمة الداخلية للعمل و إأوامر صاحب العمل ب   وفق توجيهات و يتم العمل  
 .   الأمن
على   –ج   العمل    يجب  وصاحب  العمل  أدوات  أدائ   توفير  لحسن  المناسبة  عاة مرا ب ه  الظروف 

 
، غير أنه تجدر الإشارة هنا إلى تعريف المشرع له في القانون المدني ، أين  ق ع ع  90/11من قانون  8أنظر نص المادة  - 52

آخرين بمنح أو فعل أو عدم نحو شخص أو عدة أشخاص اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص منه  "   54تنص المادة 
 " فعل شيء ما

 36،  35، ص ص   2008لنشر و التوزيع ، الجزائر  معزيز عبد السلام " الوجيز في قانون العمل " دار هومة للطباعة و ا - 53
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 . الوقائية  القواعد الأمنية و 
العامة    -د   السلطة  أعمال  ممارسة  إطار  ضمن  العمل  يدخل  الوظيفة ألا  علاقة  إطار  في  أي 

القانون العام بعكس علاقة العمل    التي يحكمه   لأنه بذلك يحمل صفة موظف عمومي ،    54العامة
 . التي يحكمها القانون الخاص 

،  و قد تم إستبعاد بعض الفئات العمالية من نطاق تطبيق قانون علاقات العمل بنص صريح       
و  الموظفون  و  القضاة  و  الوطني  للدفاع  التابعون  العسكريون  و  المدنيون  المستخدمون  هم   و 

الهيئات و الإدارات العمومية في الدولة و الولايات و البلديات و مستخدمو  الأعوان المتعاقدون في  
 55المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري لأحكام تشريعية و تنظيمية خاصة . 

 
 الفرع الثاني 

 ر ـــــــــــــــــــــالأج 
يعرف على أنه المقابل المالي    لتزام العامل ، و إسبب    لتزام صاحب العمل و إالأجر هو محل       

رنسي بعد يرى المشرع الف  ، و   لصالحهللعامل مقابل العمل الذي قام به  الذي يدفعه صاحب العمل  
الأجر يشتمل على كل مبلغ أو    جتماعي جديد للأجور ، أنإجر إلى مفهوم  تغير النظرة المادية للأ

قد عرفه على أنه كل   المستخدمة المتكلفة بالعامل ، و متياز يمنح بمناسبة العمل في المؤسسة  إأي  
  و،  الملحقات المدفوعة بصورة مباشرة أو غير مباشرة     متيازات و كل الإ   ساسي وأأجر أو مرتب  

هو المبدأ الذي أخذت به    و،  الثاني متغير    ما يفهم من ذلك أن للأجر عنصرين أحدهما ثابت و 
يكون   عدة تسميات على الأجر ) أجر أو راتب ( بدون أن   طلقت أقد    و،  أغلب التشريعات الحديثة  

للعامل  أن  ما ذهب إليه المشرع الجزائري عندما ذكر  هو  و  ،  عتبار  إ لإختلاف هذه التسميات أي  

 
) ج   المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية 07/2006/ 15المؤرخ في  06/03مر رقم لأيخضع الموظف العمومي ل - 54

   ( 2006/ 07/ 16المؤرخة في   46ر رقم 
    90/11من قانون  3ص المادة أنظر ن - 55
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  56نتائج العمل .   خلا يتناسب و د يتقاضى بموجبه مرتبا أو  الحق في أجر مقابل العمل المؤدي و
التفاوض         عن  أو  العمل  و صاحب  العامل  بين  الفردي  التفاوض  على  بناء  الأجر  يحدد  و 

يتشكل من الأو يشتمل الأالجماعي ،   ثابت و  أحدهما  الوطني  جر على عنصرين ،  جر الأدنى 
دج ، و الأجر الأساسي الذي يتحدد حسب تصنيفات مناصب   18000المضمون و المحدد بمبلغ  
الأ يتضمن  كما   ، أما العمل   ، العمل  بمنصب  المرتبطة  التعويضات  مختلف  على  الثابت  جر 

 57المتغير منه فيتضمن منح و تعويضات للعامل . 
ويتم الإ   عليه   و       العامل  بين  العمل بكل حرية على تحديد الأجر الأساسي و  تفاق    صاحب 

و التعويضات  مثل  الأخرى  الملحقات  و   مختلف  مع  العلا  المكافآت  الأحكامحترام  إوات   مختلف 
الذي تشترك الأجر الأدنى الوطني المضمون  حترام  إجور كعمول بها خاصة منها ما يتعلق بالأ الم

في تحديده بموجب مرسوم بعد إستشارة نقابات العمال و المستخدمين و التنظيمات النقابية الأكثر 
لة و الأرقام الإستدلالية  و الذي يراعى عند تحديده تطور متوسط الإنتاجية الوطنية المسج   ،تمثيلا  

العامة   الإقتصادية  الظروف  و   ، الأ  58للإستهلاك  يشتمل  أن  يجب  الذي  و  و  ،  القاعدي  جر 
بإالعلاوات و    ، المصاريف التعويضات مهما كانت طبيعتها  لتسديد  المدفوعة  التعويضات  ستثناء 

 59التي دفعها العامل .  
من       فإنه  التفاوض  طريق  عن  الأجر  تحديد  عن  الإ  أما  للعمل  صلاحيات  الجماعية  تفاقية 

تطوره ، كما أنها تتطرق إلى   كيفيات تزايده و   موضوع الأجور فيما يتعلق بتحديد حدوده الدنيا و 
ما هو متغير ، بالإضافة إلى تحديد العوامل    خلال تحديد ما هو ثابت فيه ومكونات الأجر من  

 
   11/ 90من قانون  80المادة  أنظر نص - 56
   36معزيز عبد السلام ، مرجع سابق ، ص  - 57
   11/ 90من قانون  87المادة  أنظر نص - 58
    90/11مكرر من قانون  87ادة أنظر نص الم - 59
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تطرق المشرع الجزائري على    قد  و   ،  العلاوات    التحفيزات و   المكافآت و   المرتبطة به كالمردودية و 
  60تفاقيات الجماعية يمكنها أن تعالج خصوصا العناصر التالية : أن الإ

 
 ،  الدنيا المطابقةجور الأساسية الأ  - 1
و   -  2 بالأقدمية  المرتبطة  و   التعويضات  الإضافية  تعويض    الساعات  فيها  بما  العمل  ظروف 

 المنطقة. 
 نتائج العمل .  المكافآت المرتبطة بالإنتاجية و  - 3
 ، ـ كيفيات مكافآة فئات العمال المعنيين بالمردودية  4
 إيواء .  و نقل  ،  شرب ، أكل   قد تتمثل فيالتي هي النفقات  النفقات المصرفية و  دي د ح ت - 5

تأثرا بمختلفنظو        الجزائري  المشرع  للطابع الاجتماعي للأجور أخضع  الحديثة   را  التشريعات 
إلى   بها    حمايةالأجور  بذلك مبادئ و ،    61قانونية خاصة  بها ف  مكرسا  ي مختلف  قواعد معترف 

 و تتمثل فيما يلي :   62. ةالقوانين العمالية الحديث 
 
 :  بقية الديون جور عن متياز الأأ إمبد/ 1
و   و         للعمال  المالية  الحقوق  أسبقية  هو  المبدأ  هذا  و   مفاد  الأجور  في  من   المتمثلة  توابعه 

ل  م لعاحب اصعاتق    حوافز عن مختلف الديون الأخرى التي قد تترتب على  علاوات ، مكافآت و
كانت  الخزينة أم    مدنية  أو  الضرائب  أو  الاجتماعي  الضمان  بمستحقات  متعلقة  ديون  أو  تجارية 

 . آخر للغير العامة أو دين 
نصت على أنه " يمنح   90/11من قانون علاقات العمل    89هو الأمر الذي أكدته المادة    و      

 
    11/ 90من قانون  120أنظر نص المادة  - 60
                  أمال بطاهر " النظام القانوني لحماية الأجور في القانون الجزائري ، دار الجامعة الجديدة ،    للتفصيل أكثر في ذلك أنظر :    -61

   2013مصر 
 75 ، ص" التنظيم القانوني لعلاقات العمل  "، مرجع سابق أحمية سليمان  - 62
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لدفع   ديون  جور  الأالأفضلية  فيها  بما  الأخرى  الديون  جميع  على  تبعاتها  وو  الضمان   الخزينة 
والإ العمل  كانت طبيعة علاقة  و   جتماعي مهما  المادة    صحتها  أن  إلا   ،  " من   993/4شكلها 

" تستوفي هذه المبالغ مباشرة بعد المصاريف   القانون المدني تنص في الفقرة الأخيرة منها على أنه
و  و   القضائية  الحفظ  مصاريف  العامة  للخزينة  المستحقة  أ  المبالغ  فتستوفی  الترميم  بينها  فيما  ما 

كل    العمال و   المستحقة للخدم أو الكتبة و   المقصود بالمبالغ هنا تلك المتعلقة و   بنسبة كل منها " و 
      أجير آخر بالإضافة إلى مبالغ النفقة ...

و       نستنتج  بينهما  مقارنة  للمادتين  إستقرائنا  خلال  ففي    من   ، بينهما  تناقض  وجود  بوضوح 
ص فيه المادة الأولى على أسبقية الأجور عن مختلف الديون الأخرى مهما كانت الوقت الذي تن 

فإننا نلاحظ خلاف ذلك في المادة الثانية لكون أن المشرع الجزائري قرر أسبقية ،  طبيعتها القانونية  
  العامة والمبالغ المستحقة للخزينة    المتمثلة في المصاريف القضائية و  لديون أخرى على الأجور و 

فإننا نطبق أحكام ،  إلا أنه إعمالا للمبدأ القائل " الخاص يقيد العام "    ،الترميم    مصاريف الحفظ و 
المدني بمعنى أنه للأجور   من القانون   993/4  على أحكام المادة  90/11ق.ع العمل    89المادة  

 أسبقية على مختلف الديون الأخرى . 
أعطى للأجور أسبقية عن الحقوق    63  75/59رقم  لتجاري  نجد في نفس السياق أن القانون ا  و      

ل العشرة أيام من الحكم بشهر منه حيث أنها ألزمت وكيل التفليسة خلا  294الأخرى بنص المادة  
و الإ الأجور  يؤدي  أن  القضائية  التسوية  أو  و   فلاس  عقود   التعويضات  بمناسبة  الناشئة  التوابع 

 التي لازالت مستحقة للعمال المستخدمين مباشرة مع الطرف المدين .   العمل ، و 
 

 
المتمم ) ج ر رقم    9/1975/ 26المؤرخ في    59/ 75الأمر رقم    -   63 المعدل و  التجاري  القانون  المؤرخة في    101المتضمن 

19/12/1975  ) 
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 :   مبدأ عدم قابلية الحجز على الكتلة الأجرية -3
عتراض على  أنه لا يمكن الإ،    ق ع ع    90/11من قانون   90نصت المادة  في هذا الإطار    و     

قتطاعها مهما كان السبب حتى لا يتضرر إالمستخدم كما لا يمكن حجزها أو  الأجور المترتبة على 
العمال الذين يستحقونها " ، أي أن الأجور بعد أن أصبحت حقا مكتسبا للعمال بعد المصادقة على  

ذا عدم إمكانية ميزانية المؤسسة المستخدمة لا يمكن تعديلها أو تحويلها أو إلغاءها أو تقليصها و ك
في هذا الإطار ذهبت المادة   عتمادات من قبل دائني المؤسسة المستخدمة ، ولى هذه الإالحجز ع

قانون    34 و   84/17من  المعدل  المالية  بقوانين   –  01/ 93تشريعي  الم  و مرسبــالالمتمم    المتعلق 
إلى أنه بصرف النظر عن أحكام   7/7/1988  المؤرخ في  05  -  88قانون    و   93/18   ـــ  93/15

القيا  33المادة   يجوز  بأي  أعلاه لا  التسيير  لميزانية  بالنسبة  تتضمن إم  التي  الفصول  من  قتطاع 
 النفقات المخصصة للمستخدمين إلى فصول تتضمن أنواع أخرى من النفقات .  

 
 :   مبدأ بطلان التنازل عن الأجرة - 3

المبدأ    و      منه بغض  مفاد هذا  أو جزء  أجره  العامل عن كل  تنازل من  القانوني لأي  البطلان 
ائه ، و قد نصت على هذا المبدأ النظر عن ما إذا كان هذا التنازل تم برضا العامل أو بدون رض

من الأمر المتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص الذي   172حة المادة  صرا
هذا   ، و   جره أو جزء منهأ مفعول كل تنازل من العامل عن کل  عديم ال  باطلا و   ذكرت أنه " يعد

ذكرت أنه يكون   نمنه أي  136المادة  في نص    90/11المبدأ أكده ضمنيا قانون علاقات العمل  
تحل محله أحكام   عديم الأثر كل علاقة العمل غير مطابقة الأحكام التشريع المعمول به و  باطلا و 

 القانون . هذا القانون بقوة 
 88منها الأجر التي نصت المادة    ستنتاجا تلك الحقوق المترتبة العامل و إهو ما يفهم منه    و     

قانون   علىأ  90/11من  يجب  ب   نه  عامل  لكل  الأجور  دفع  أجل  إالمستخدم  حلول  عند  نتظام 
 ستحقاقه .  إ
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 الفرع الثالث  
 (   رافــــــة ) الإشـــالتبعي 

بها  و       أ  يقصد  العامل  لها  يخضع  التي  بالإي الرقابة  ملزما  نفسه  العامل  يجد  لمختلف ن  متثال 
لهذه التبعية    ، ولصاحب العمل  التوجيهات في الحدود المسموح بها قانونا    التعليمات و   الأوامر و 

و مظاهر  عدة   تحديد  في  العمل  و   مثل حق صاحب  العمل  أوقات  الداخلي    توزيع  النظام  وضع 
 64و سلطة التأديب و غيرها   الأمن  بير الوقاية الصحية وللعمل و فرض تدا

خلال      من  للعمل  الحسن  السير  مسؤولية  عاتقه  على  تقع  الذي  هو  العمل  صاحب  أن  ذلك 
  65. تنسيقه و تنظيمه العمل و توفيره  وسائل و أدوات العمل 

 
 الفرع الرابع  

 دة  ـــــــــــــــــــــــــــــالم 
خذ أي   المؤسسة المستخدمة ، و ل لمصلحة  المدة الزمنية التي يعمل فيها العاما  المقصود به  و      

الحقوق خاصة فيما تعلق منها بإنهاء علاقة العمل    لتزامات و نصر المدة دورا مهما في تحديد الإع
عقود أخرى غير   و     لعقود العمل منها عقود العمل المحددة المدة  ف  اثارها ، و توجد عدة أصن آ  و 

 66. محددة المدة أي دائمة و التي تعتبر الأصل  
، فإنه يخضع في إنعقاده لنفس شروط العقود بإعتبار أن عقد العمل من العقود الرضائية  و       

   .  العامة الواردة في القانون المدني مع بعض الفوارق لخصوصية علاقة العمل

 
   60بشير هدفي ، مرجع سابق ، ص  - 64
العمل  بن صابر  بن عزوز    -  65 قانون  الوجيز في شرح  الف  –الجزائري  "  العمل  المترتبة عنها  نشأة علاقة  الآثار  دار  ردية و   "

   25ص   الجزائر،  ،الخلدونية 

 يعتبر العقد مبرما لمدة غير محدودة إلا إذا نص على غير ذلك  " التي أكدت أنه  90/11 عق.ع.  11بحسب نص المادة  - 66
 "  العمل قائمة المدة غير محدودةفي حالة انعدام عقد عمل مكتوب يفترض أن تكون علاقة   كتابة ، و                      
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 المطلب الثالث  
 أركـــــــان عقــد العمـــل 

 و تتمثل أركان عقد العمل في جملة من الشروط الشكلية و الموضوعية  
 

 الفرع الأول 
 الشــــروط الشكليـــة  

قانون    11المادة  تنص        ع     90/11من  غير ع  لمدة  مبرما  العقد  يعتبر  أنه  أكدت  التي 
يفترض أن تكون نعدام عقد عمل مكتوب  إفي حالة    محدودة إلا إذا نص على غير ذلك كتابة ، و 

المدة غير محدودة قائمة  العمل  الكتابة لإنعقاد   علاقة  المشرع ضرورة  لم يشترط  أنه  يعني  ، مما 
  90/11من قانون    9و تنص المادة  ، بل جعله وسيلة للإثبات في حالة النزاع ،    67علاقة العمل  

المت الأطراف  تتفق عليها  التي  الأشكال  العمل حسب  يتم عقد   " أنه  منه ع ع على  و   ،  " عاقدة 
يتضمن عقد العمل لخصوصيته عن بعض البيانات الأساسية أو التكميلية تختلف من عقد لأخر  

  68. حسب إختلاف قطاعات العمل  
 69و تتمثل البيانات الأساسية فيما يلي :  

 طراف و تاريخ بداية و نهاية العقد  بيان هوية الأ  -
 تحديد الوظيفة أو منصب العمل و مكانه   -
تحديد الأجر الأساسي و عناصره المكملة و ما يرتبط بها من تعويضات و مكافآت الواجب  -

 إدراجها في العقد قانونا و إتفاقا 
 أما العناصر التكميلية و التي لا تؤثر على صحة العقد فتتمثل فيما يلي : 

 
 ق ع ع على أنه " تنشأ علاقة العمل بعقد كتابي أو غير كتابي ، و تقوم هذه العلاقة ،   90/11من قانون  8تنص المادة   -  67

 على أية حال بمجرد العمل لحساب مستخدم ما .... "                        
 47، ص قات العمل " مرجع سابق التنظيم القانوني لعلاأحمية سليمان "  -  68
   66،   65بشير هدفي ، مرجع سابق ، ص  -  69
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 بيان فترة التجربة   -
 بيان المدة القانونية للعمل و توزيع ساعات العمل و فترة التناوب   -
بيان حالات تعديل العقد إن كانت هناك ضرورة لذلك سواء تعديل لمصلحة صاحب العمل   -

لمص أو   ، المؤسسة  نشاط   الترقية  كتغير  بغرض  أعلى  مؤهل  على  لحصوله  العامل  لحة 
 المهنية . 

 
 الفرع الثاني 

 الشـــــروط الموضوعية
   تتمثل في الرضا و الأهلية و المحل و السبب و 
   الرضا :  /1

الإ      العمل  الرضا في عقود  بحرية و رضايعني  بالتعبير عن الإرادة   تفاق  العقد   حول مسائل 
الموافقة أو بشكل صريح   الدال على  باللفظ  الع  كالكتابة أو  بالسكوت أو الشروع في  و  مل  ضمنيا 

 70حكام المنصوص عليها في القانون المدني .  ، و هي ذات الأ تنفيذه 
أو كتابيا ، و في   العمل شفاهيا  تبادل طرفي علاقة  ينجم عن عن  الرضا يمكن أن  فإن  و عليه 

الإرادة من المحادثة التي تتم عند التوظيف ، لذلك ينبغي الرجوع  قانون العمل يمكن أن نستخلص  
إلى الشروط التقليدية التي وضعها القانون المدني ، و بالمقابل لا يحق للمستخدم بعد أن يكون قد 

 71وظف عاملا أن يحتج بغياب الرضا للتخلص من إلتزاماته التعاقدية و القانونية . 
كراه و التي تشمل الغلط و التدليس و الإ،  ا شابه عيب من العيوب  ذإو عليه فإن عقد العمل       

 . لك للحقوق المكتسبة للعامل  ذأعتبر باطلا دون أن يمتد  هفإن 

 
 و ما يليها من القانون المدني   59أنظر في ذلك في شروط العقد بخصوص الرضا و عيوبه في المواد  -  70
 إنتهاء مطابق للإجراءات ، إنقطاع تعسفي ، طرق الطعن ، إعادة إدماج   –الطيب بلولة ، جمال بلولة " إنقطاع علاقة العمل  - 71

   27، ص  2007الجزائر ، جتهاد قضائي " منشورات بيرتي إ ، تعويضات مدنية ،                                  
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 و نميز في ذلك أهلية العامل و أهلية صاحب العمل    الأهلية : /2
 أهلية العامل :  -أ
  كاملة   سنة  19و هو أن يكون يتمتع بسن الرشد كما هو منصوص عليه في القانون المدني       
 16، إلا أنه يمكن لمن يكون سنه  يشوبها جنون أو عته أو سفه    العقلية و لا بقواه  و متمتعا    72

، و لا يمكن أن يقل عمره عن   سنة أن يبرم عقد العمل بشرط حصول رخصة من وليه الشرعي
  73إلا في حالة عقود التمهين . سنة  16

 أهلية صاحب العمل :  -ب 
و نميز في ذلك أيضا كونه شخصا طبيعيا أو معنويا ، فإذا كان شخصا طبيعيا فيجب أن      

تكون أهليته كاملة كما سبق الذكر سلفا ، و إذا ما كان شخصا معنويا فإنه تكون بحسب من هو  
المؤسسة كالمدير    مقرر اللوائح في  الداخلي و  النظام  التوظيف على مستوى أله بموجب  و مدير 

  74. المؤسسة المستخدمة  
ينبغي أن      المارسة ، و  بالتالي له  فالأهلية هي صلاحية الشخص لأن يكون صاحب حق و 

المالية  التبعات  إلى  بالنظر  خاصة   ، التعاقد  بأهلية  الأجير  بتوظيف  يقوم  الذي  المستخدم  يتمتع 
ينجر عن تعهد   العقد للعقد ، و كقاعدة عامة ، لا  إبطال  أثر ، نظرا لإمكانية  عديم الأهلية أي 

الذي أبرمه ، و يختلف الأمر عندما يكون القاصر و هو مميز ، ففي هذه الحالة يحق للأجير أن 
  75يطالبه بأجره . 

، و لكن يمكن فسخه ،   و على العكس من ذلك ، فإذا كان الأجير قاصرا لا يعد العقد باطلا      
غير أن المستخدم يبقى مطالبا بتسديد الأجور المستحقة ، و ذلك دون الإخلال بالعقوبات الجزائية 

 
 من القانون المدني   40أنظر نص المادة  - 72
   90/11من  15نظر نص المادة أ - 73
   41،  40معزيز عبد السلام ، مرجع سابق ، ص  - 74
   27، مرجع سابق ، ص  الطيب بلولة ، جمال بلولة  - 75
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 76المقررة في هذا الشأن .
 

 المحل :  /3
به        الملتزم  المتمثل في طبيعة و نوع العمل  ، أو الأجر الذي يشترط في محل عقد العمل و 

يقدم للعامل أن يكون مشروعا و غير مخالف للنظام العام و الآداب العامة كالإتفاق على ممارسة 
المخ  إلخ  رات  دتجارة   .. الدعارة  ممارسة  أعتبر ،  و  إلا  ب  و  المتعلق    90/11قانون  النص  باطلا 

 77. بعلاقات العمل  
منه على أنه " إذا كان محل الإلتزام   93في مادته  و ينص في نفس السياق القانون المدني       

 مستحيلا في ذاته أو مخالفا للنظام العام و الآداب العامة ، كان باطلا بطلانا مطلق "  
ه مشروعا غير مخالف للنظام العام  و يشترط في عقد العمل كذلك أن يكون سبب   السبب :   /4

  78و الآداب العامة . 
منه على أنه " إذا إلتزم المتعاقد لسبب غير   97و ينص القانون المدني هو الآخر في مادته       

 . مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام و الآداب ، كان العقد باطلا "  
غير أن بطلان العقد في هذه الحالة لا يمكن أن يؤدي إلى ضياع الأجر المستحق عن عمل      

في ورد  ما  بحسب   " أداؤه  المادة    تم  قانون    135نص  و    90/11من  العمل  بعلاقات  المتعلق 
 المذكورة أدناه .

 
دج على كل توظيف   2000دج إلى    1000على أنه : يعاقب بغرامة مالية تتراوح من    90/11من قانون    140تنص المادة    -  76

عامل قاصر لم يبلغ السن المقررة ، إلا في حالة عقد التمهين المحرر طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما ، و في حالة العود 
من   حبس  عقوبة  إصدار  إ  15يمكن  الغرامة  يوما  ضعف  إلى  ترفع  أن  يمكن  التي  المالية  بالغرامة  المساس  دون  شهرين  لى 

 المنصوص عليها في الفقرة السابقة "  
  ق ع ع " تعد باطلة و عديمة الأثر كل علاقة عمل غير مطابقة لأحكام التشريع  90/11من قانون   135تنص المادة  - 77

   عمل تم أداؤه "  نالعمل إلى ضياع الأجر المستحق ع بطلان ل به ، غير أنه لا يمكن أن يؤديالمعمو        
   68بشير هدفي ، مرجع سابق ، ص  - 78
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   الثانيالمبحث  
 و آثارها  سريانها ،  إثباتها ،نعقاد علاقة العمل  إ

، و كذا إلى  سريانها    إثباتها و   نعقاد علاقة العمل وإق من خلال هذا المبحث إلى مراحل  نتطر   و 
   عقد العمل . لسريان جملة الحقوق و الإلتزامات المقررة لطرفي كآثر 

 
 المطلب الأول 

  نعقاد علاقة العملإمراحل 
،  من أجل أن يكون عقد العمل المبرم بين العامل و صاحب العمل منتجا لكل آثاره القانونية       

أو ترسيم  بيت  ث رحلة ثانية تنتهي بتثم م،  الجديد  فإنه يجب أن تسبقه مرحلة تجريبية لأداء العامل  
 العامل في منصبه الجديد . 

 : أو التجريبية  التدريبية  أولا : الفترة
العمل من مدى كفاءته و      ليتأكد صاحب  التجريب  الفترة تحت  العامل في هذه    حيث يوضع 

أشهر مع إمكانية رفعها إلى    6تمتد هذه الفترة إلى مدة    و ،  ستعداده للقيام بعمله على أكمل وجه  إ
العالي ،    12 التأهيل  التجريبية لكل فئة من شهرا فيما يخص مناصب العمل ذات  المدة  و تحدد 

الجماعي    فئات التفاوض  العمال عن طريق  لمجموع  أو  الف  تعتبر  و ،    79العمال  مرحلة  ت هذه  رة 
إيجابية   الفترة  هذه  كانت  ما  إذا  الجديد  العامل  مع  النهائي  للتعاقد  الجديد العامل  إثبات  ب تمهيدية 

، أما في حالة ما إذا نهائيا العمل عقد بالتالي يصبح   و ،  قدراته على القيام بعمله الجديد   لكفاءته و
العمل    فبإمكان،    سلبيةكانت   ب صاحب  العقد  و   إشعارون  دفسخ  تعويض    مسبق  يحق  دون  كما 
 80العقد بدون تعويض و بدون إخطار مسبق كذلك . فسخ    الآخرهو  للعامل

 
   11/ 90من قانون  18أنظر نص المادة  - 79
   11/ 90من قانون  20أنظر نص المادة  - 80
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يشتغلون       الذين  العمال  بها  يتمتع  التي  الحقوق  بنفس  التجريبية  المدة  العامل خلال  يتمتع  و 
بعين  التجريبية  المدة  تؤخذ  و   ، العمل  علاقة  إنتهاء  يخص  ما  بإستثناء   ، مماثلة  عمل  مناصب 

 81الإعتبار في حساب الأقدمية لدى الهيئة المستخدمة عندما يثبت العامل في منصبه . 
و قد أيدت المحكمة العليا قرارا صادرا عن عن مجلس قضاء سكيكدة الذي ألغى إعادة إدماج      

 82أجير تم تسريحه أثناء المدة التجريبية . 
 :  الترسيم أو التثبيت  ثانيا :

كفاءته   لقدراته وإيجابية على أساس إظهار العامل    بنتائج نتهت مرحلة التجربة  إ حالة ما إذا  في     
منص الجديد  في  العمل  العامل  ب  مردود  إيجابية  مدى  تقدير  أن  مادام  العمل  صاحب  برضا  و 

  فإن هذا العقد المؤقت يتحول إلى عقد نهائي بكامل الحقوق الجديد في منصبه الجديد ترجع له ،  
بها   حينها  ، المعمول  بموجب الإجراءات  إلا  إنهاؤه  أو  العقد  تعديل هذا  العمل  يمكن لصاحب  لا 

 .   90/11من قانون  63المادة عليه مثلما تنص 
 

 المطلب الثاني 
 ل ــــة العمـــات علاقــــإثب

بي أو بعقد كتا   أ علاقة العمل  نشت   ه "على أن ق ع ع    90/11   من قانون   8  المادةنص  ت      
 . .... " امقة على أية حال بمجرد العمل لحساب مستخدم  تقوم هذه العلا  كتابي ، و غير  
 و  مكنة ،  الم   الإثباتوسائل    علاقة العمل بكافة الطرق و  تاما يعني أنه يمكن إثب   هذا    و     

يمكن إثبات عقد "  أنه  بنصها    90/11من قانون    10  المادةهو ما أكده المشرع الجزائري في نص  
فإن هذه الوثيقة ،  مكتوبا  العمل  عقد  ا كان  ففي حالة ما إذ" ،  العمل أو علاقته بأية وسيلة كانت  

 
 57، مرجع سابق ، ص  الطيب بلولة ، جمال بلولة  - 81

العدد  ، المجلة القضائية للمحكمة العليا  49289رقم  1989/ 04/ 03المحكمة العليا ، الغرفة الإجتماعية ، قرار مؤرخ في   - 82
  121، ص   1991لسنة   2رقم 
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لا يمنع العامل من اللجوء ،  أو أن العقد غير مكتوب  ،  ضياع هذه الوثيقة    ، و  إثباتداة  أتصبح  
) وثائق    ،  اليمين ، أو الشهود، القرائن ،    بينةثبات عقد العمل كاللإ إلى مختلف الوسائل الأخرى  

 مصالح الضرائب الضمان الاجتماعي ، قسيمة الأجر ،...( ،  ب متعلقة
الجزائري وسع وسائل  الملاح      المشرع  أن  نتيجة ظ  الوسائل الأخرى  إلى كل  العمل  إثبات عقد 

  لعلاقة و لمدى أهمية الحقوق التي تترتب على هذه ا  و ،    العمل  علاقة  توسع أدوات و أشكال إبرام  
العامل  إ على  ،  نعكاساتها  العمل  علاقة  في  الضعيف  الطرف  عن   و بإعتباره  تختلف  بذلك  هي 

 .   المدنية في المواد التجارية و  ثباتوسائل الإ 
 

 المطلب الثالث 
   ة العملـــان علاقــــريــس

 و نميز هنا ما بين وضعية العمل الفعلي و وضعية التوقف المؤقت عن العمل  
 :  وضعية العمل الفعلي    أولا :

و هي الوضعية الذي يقوم فيها العامل بأداء عمله المكلف به بموجب عقد العمل المبرم بينه و     
يتمتع فيها من خلال هذه بكل الحقوق و   العمل  الإمتيازات المنصوص عليها قانونا من بين رب 

 83ت  و ترقية . ويضات و مكافآأجر و منح و تع
 وضعية التوقف المؤقت عن العمل :  ثانيا : 

الحالاتؤدي       العمل مؤقتا  بعض  لتوقف علاقة  يتعلق  ،  ت  بإختلاف طرفها فمنها ما  تختلف  و 
 .  بتوقف العامل و منها ما يتعلق بصاحب العمل 

   : 84حالات التوقف المؤقت الخاصة بالعامل   -أ
المادة     قانون    64تشير  الطرفين    11/ 90من  بإتفاق  منها  عديدة  لأسباب  العمل  تعليق  ، إلى 

 
 44معزيز عبد السلام ، مرجع سابق ، ص  -  83
   73بشير هدفي ، مرجع سابق ، ص  -  84
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إنتخابية  ي كالإست إلتزام الخدمة الوطنية أو لأداء مهام  العطل المرضية أو لأداء  أو لمتابعة داع أو 
نقضاء الفترات التي تسببت في دراج العمال في مناصب عملهم بعد إعلى أن يعاد إ  ،    جزائية ...

 .   90/11من قانون  65تعليق علاقة العمل حسب نص المادة 
 الإستداع : -1

أحد      كمرض  مؤقتة  موضوعية  لأسباب  الإستداع  على  الإحالة  طلب  لتقديم  العامل  يضطر  قد 
أفراد عائلته و حاجته لرعاية و مرافقة أو لمرافقة زوجه بسبب تغير مكان العمل .. ، و لم يشر 

العمل   المادة  قانون  نص  قانون    64حسب  للإتفاقيات    90/11من  ذلك  تاركا  بالتفصيل  لها 
 . لنظم الداخلية للعمل  الجماعية و ا

و يترتب وضعية الإحالة على الإستداع ، توقيف الراتب و كل ما يتعلق به و توقف الإستفادة     
في منصب  المكتسبة  بالحقوق  العامل  إحتفاظ  التقاعد مع  و  الترقية  و  المنصب  في  الأقدمية  من 

   .  نتهاء مدة الإستداعإو حقه في الرجوع لمنصب عمله بعد ،  ستداع  عمله قبل إحالته على الإ 
 الإنتداب لأداء الخدمة الوطنية :   -2

، و    حيث يوضع العامل بمجرد إلتحاقه بجيش الشعبي الوطني في حالة إنتداب بقوة القانون     
يحتفظ العامل بحق إعادة إدماجه في منصب عمله بعد إنتهاء مدة تجنيده مع ضرورة إستفادته  

 المكتسبة قبل فترة الخدمة الوطنية .  متيازاتمن كل الإ
 الإنتداب لأداء مهام نيابية :   -3

ية في صورة عضويته في المجالس المحلية  امل للتوقف للتفرغ لمهامه النياب يضطر فيها الع   
 كالبلدية و المجلس الشعبي الولائي أو وطنية كعضوية البرلمان بغرفتيه أو كتمثيل نقابي . 

 العطل المرضية و عطلة الأمومة :   -4
تتوقف علاقة العمل بسبب الحالة المرضية طويلة المدى المؤقتة أو بسبب حادث عمل ، و     

، حيث تتوقف آثار علاقات العمل إلى غاية    90/11من قانون    64هو ما نصت عليه المادة  
مصالح الضمان الإجتماعي بدفع التعويضات الخاصة   هذه الحالةفي  تتكفل    شفاء العامل ، و 
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، كما تستفيد المرأة العاملة من عطلة الأمومة  بالعلاج و العناية الطبية اللازمة خلال هذه الفترة  
فترة  طوال  يومية  تعويضات  خلالها  تستحق  العمل  لعلاقة  مؤقت  إنقطاع  إلى  تؤدي  التي 

 الإنقطاع . 
 المتابعة الجزائية :   -5

التأثير على حريته  بعة جزائية للعامل المتهم من شأنها  علاقة العمل بسبب متاتوقف  حيث ت   
، حينها تتوقف هذه العلاقة لحين فصل الجهات القضائية الجزائية المختصة إما ببراءة العامل 

مما يعني إستحالة عليه  ،  ، و من ثم رجوعه لمنصب عمله ، أو بإدانته بعقوبة سالبة للحرية  
 مهامه ، و يحق حينها لرب العمل فصل العامل نهائيا من منصب عمله . أداء 

 حالة توقف المؤقت لصاحب العمل :  -ب 
الإقتصادية كالتزود الضرورات التقنية و    ستحالة العامل لتنفيذ إلتزاماته بسببإو من ضمنها       

، العمل  إرتكاب   بمواد  بسبب  المعنية  العمومية  المصالح  طرف  من  للمؤسسة  المؤقت  الغلق  أو 
نه توقيف علاقة العمل إلى حين الأمر الذي من شأ  صاحب العمل لمخالفات تستدعي هذا الغلق ،

 تئناف العمل بالمؤسسة المستخدمة . إس
أجور العمال الأجراء خلال  و الواقع أن الفقه يميز هنا فيما يخص إلتزام صاحب العمل بدفع     

   85فترة التوقف عن العمل بين حالتين : 
و تتمثل في حالة الظروف المفاجئة الممكن توقعا كحادث تعطل آلات الصنع ،    الحالة الأولى :

أو إرتكاب صاحب العمل لمخالفات ينتج عنها غلق مؤقت للمؤسسة ، حيث يلتزم صاحب العمل  
سواء   الأجور  دفع  بضرورة  مؤسستهحينها  طريق  بعض    عن  ترى  و   ، التأمين  طريق  عن  أو 

لأسباب  التوقف  أن  إلا   ، المؤدى  العمل  مقابل  يمثل  لكونه  يستحق  لا  الأجر  أن  الإجتهادات 

 
  1991علاقات العمل الفردية و الجماعية في التشريع الجزائري " ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر  حراشد راشد "  شر  -  85

   76، و أنظر كذلك : بشير هدفي ، مرجع سابق ، ص  252،  251، ص 
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 إقتصادية لا يكفي كمبرر لإعفاء صاحب العمل من إلتزاماته التعاقدية . 
و يمتثل في حالة القوة القاهرة ، أي أن السبب غير متوقع و لا يرتبط بتقصير    الحالة الثانية : 

   صاحب العمل و إهماله ، فهنا لا يلتزم صاحب العمل بدفع الأجور خلال فترة التوقف .
 

 المطلب الرابع  
 ة العمل  ـار علاقـــــآث

تتمثل في جملة من الحقوق و الإلتزامات لطرفي علاقة العمل المتعاقدين  ينتج عقد العمل آثار     
 من العامل أو رب العمل .  

 : زامات العامل  ــو إلتحقوق  أولا : 
و يتعلق الأمر بالحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور و القوانين للأجراء ، و ينبغي أن تكون      

إحترام حقوق العمال ،  من خلال  يلتزم بها المستخدم  ،  ممارستها حرة تحت طائلة عقوبات جزائية  
ني لكن في مقابل ذلك للمستخدم حقوق تتمثل في إلتزامات تقع على عاتق الأجير ، و هو ما يع

الإتفاقيات الجماعية الإتفاقات و  تقره القوانين و  تسعى إليه و  وجود توازن ضروري ما بين الطرفين  
 . تحقيقا للمصلحة المشتركة

   /  حقوق العامل :1
و قد أحصى المشرع حقوق العمال التي تقع على عاتق المستخدم الكثير نذكر منها على سبيل       

 المثال : 
 الحق في الأجر :    -أ 

في نص    المشرع الجزائري   حيث ذكر لتزام العامل ،  إسبب    لتزام صاحب العمل و إهو محل    و      
يتقاضى بموجبه   للعامل الحق في أجر مقابل العمل المؤدي و أن    90/11من قانون    80المادة  

 .   نتائج العمل خلا يتناسب ودمرتبا أو 
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 الحق في التكوين و الترقية :  -ب 
على إلزام صاحب العمل مباشرة أعمال تتعلق بالتكوين   90/11من قانون    57نصت  المادة       

ترقيته شأنها  من  معارف  لإكتساب  العمال  لصالح  المستوى  تحسين  عالي    م و  عمل  منصب  في 
 86المستوى حسب المناصب المتوفرة . 

 الحق في ممارسة مهام نقابية :  -ج
المؤرخ في    90/14من قانون    2و قانونا بموجب نص المادة  و هو الحق المكرس دستوريا       

 المتعلق بممارسة الحق النقابي .  1990/ 2/06
 الحق في التقاعد :  -ح

الــ       بلغ سن  العامل متى  يستفيد منه  الــ    60و  إستفاء سن  العاملة  للمرأة  سنة مع    55سنة و 
 87سنة على الأقل في العمل مع دفع إشتراكات الضمان الإجتماعي .  15قضاء مدة ضرورة 

   الراحة و العطل القانونية : الحق في  -د
،   88ساعة أسبوعيا    40المشرع الجزائري بــ  بمقابل إلتزام العامل بساعات العمل المقدرة حسب      

دية أو الم تكن لضرورات إقتص  ، ما  89يوم راحة في الأسبوع تكون يوم الجمعة  بفإن العامل يتمتع  
تناو  الإنتاج  مع طبيعة ب تنظيم  يتعارض  الأسبوعية  الراحة  يوم  فيها  العمل  التوقف عن  كان  إذا  ية 

 90نشاط المؤسسة المستخدمة . 
 الحق في الضمان الإجتماعي :   –ه 

كل        الأجراء ضد  حماية  إلى  الإجتماعي  الضمان  يهدف  بصفة و  تعرضهم  التي  الإحتمالات 
 

     11/ 90من قانون  61،  60،   59،  58أنظر في ذلك مقتضيات المواد   -  86
   و  2/07/1983المؤرخ في  12/ 83م للقانون مالمعدل و المت 31/12/2016المؤرخ في  16/15أنظر في ذلك قانون رقم  -  87

 (  2016لسنة   78) ج ر رقم المتعلق بالتقاعد        
المؤرخة في   3) ج ر رقم  المحدد للمدة القانونية للعمل 1997/ 01/ 11المؤرخ في    03/ 97من الأمر  2أنظر نص المادة  -  88

12/1 /1997)     

   90/11من قانون  33أنظر نص المادة  -  89
   90/11من قانون  37أنظر نص المادة  -  90
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مؤقتة أو دائمة إلى الحرمان من أجورهم ، و بالنتيجة من العلاج و وسائل العيش ، و تمتد هذه 
 و أهم النصوص في هذا المجال هي :  91الحماية إلى ذوي الحقوق 

 المتعلق بالتأمينات الإجتماعية المعدل و المتمم    7/1983/ 2المؤرخ في  83/11قانون ال -
 المتعلق بالتقاعد المعدل و المتمم  7/1983/ 2المؤرخ في  83/12القانون  -
في    83/13القانون   - المهنية    2/7/1983المؤرخ  الأمراض  و  العمل  بحوادث  المتعلق 

 المعدل و المتمم  
 
 العامل : إلتزامات / 2
 92  :و منها ما يلي  و هي ما تمثل حقوق لصاحب العمل تقع على عاتق العامل  

:  -أ   للعمل  الشخصي  بالتنفيذ  المادة    الإلتزام  ذلك  أكدت  قانون    7حيث  المتعلق    11/ 90من 
 . بضرورة أداء العمل بصفة شخصية و بعناية و مواضبة  بعلاقات العمل  

و هي التعليمات التي تصدرها السلطة السلمية التي    الإلتزام بتنفيذ تعليمات صاحب العمل :    -ب  
 . يعينها المستخدم أثناء ممارسته العادية لسلطاته في الإدارة 

حتياطات الواجبة للحفاظ  و يجب على العامل أن يتخذ كل الإ  المحافظة على وسائل العمل :  -ج
 93. على وسائل العمل متصرفا في ذلك بمعيار الرجل العادي

:  الإلتزام  -ح المهني  ما مب و    بالسر  المهني خاصة  السر  إفشاء  بعدم  العامل  يلتزم  ذلك  قتضى 
التق  بنقل  بمثابة خطأ جسيم ن تعلق منها  يعتبر  الذي  المستخدمة و  للمؤسسة  التكنولوجيات   يات و 

 . التسبب في أضرار للمؤسسة المستخدمة لمصلحة مؤسسات منافسة  هشأن من  94يؤدي للعزل  

 
   52الطيب بلولة ، جمال بلولة ، مرجع سابق ، ص  -  91
 و كذا تقبل أنواع ، و من تلك الإلتزامات كذلك ضرورة مراعاة تدابير الوقاية و الصحة ،  90/11من قنون  7أنظر المادة  -  92

 المستخدم في مجال نشاطه  و عدم منافسة ، و ضرورة المشاركة في دورات التكوين ، الرقابة الصحية الداخلية و الخارجية       
  

93 - Tayeb Balloula ; Droit du travail , édition Dahled int , 1984 , p 123 
   11/ 90من قانون  73أنظر نص المادة  - 94
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 ثانيا : حقوق و إلتزامات صاحب العمل : 
تمثلصاحب  يتمتع         الحقوق  من   بجملة  طرفيه  بين  المبرم  العمل  عقد  بموجب  في    العامل 

جملة العامل  من    الأساس  على  الملقاة  و  :  الإلتزامات  التوجيه  و  الإشراف  و  الإدارة  حق  مثل 
 ...إلخ ، و ضرورة التنفيذ الشخصي للعمل المطلوب من قبل العامل  إصدار التعليمات 

كالإلتزام   و منهاأما تعلق بإلتزامات صاحب العمل ، فهي تمثل بالمقابل أهم حقوق العامل ،        
الأمن المهني  و وسائل العمل و تكوين و بدفع الأجرة في آجالها ، و الإلتزام بتوفير الحماية و  

 95ترقية العمال ...إلخ . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 95،   93بشير هدفي ، مرجع سابق ، ص ص  - 95
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 المبحث الثالث 
 ل المختلفة  الأحكام الخاصة بمدة العمل و العط 

خص المشرع الجزائري لمصلحة العامل و صاحب العمل تنظيما خاصا بمدة العمل القانونية و       
منها   يستفيد  التي  المختلفة  بأحكام العطل  كالأجانب  العمالية  الفئات  بعض  كذا  و  الأجير  العامل 

 .  خاصة
 المطلب الأول 

 لعمل القانونية لمدة ال
عمله       أداء  في  بإستغراقها  العامل  يلتزم  التي  المحددة  الزمنية  الفترة  أو  المدة  بها  يقصد  و 

من ثم فإن مدة   تنفيذا للمهام و الواجبات المرتبطة بمنصب العمل ، و لمصلحة صاحب العمل ،  
العمل تندرج في إطار الضوابط الهامة التي تدخل في تشكيل الظروف و الشروط العامة للعمل ،  
و هو ما دفع الدولة إلى التدخل من أجل فرض تنظيم قانوني لأوقات العمل عن طريق تحديد حد 

ت العمالية قلص  و إن لم تحدد في البداية إلا أن النضال المستمر للطبقاأقصى لساعات العمل ،  
م  يحدد المدة بثمان ساعات في    1919المدة و حددها ، ففي فرنسا صدر أول قانون في سنة  

م صدر قانونا آخر حددها بأربعين ساعة ثم خفضت   1936في سنة  أعقبه قانون آخر  اليوم ، ثم  
  96ساعة.  39إلى 
ساعة   44يحددها بــ    1975أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد كان بموجب قانون الصادر سنة      

فقد حددها ب   للعمل  القانونية  بالمدة  الخاص  الحالي  القانون  في  أما  أما   40،  أسبوعيا ،  ساعة 
 97أيام كاملة على الأقل   5بـ توزيعها يوميا فيكون  

 
 

   162،  161، ص  السابقالمرجع  - 96
   (1997/ 12/1المؤرخة في   3) ج ر رقم  المحدد للمدة القانونية للعمل  1997/ 11/01المؤرخ في  97/03 الأمر - 97
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 المطلب الثاني  
 الراحات المختلفة العطل و 

العمالية مجموعة من العطل و الراحات المختلفة  الجزائري تأثرا بالتشريعات    قرر المشرع    
،  و  منها ما هو أسبوعي و منها ما هو سنوي و أخرى تتعلق بمناسبات دينية و وطنية  

الجدير بالذكر أن المشرع الجزائري ذكر تحت عقوبات جزائية أنه لا يمكن حرمان العمال  
      98من حقهم في الراحة القانونية . 

 
 الأسبوعية : الراحة  -1

أين قرر المشرع الجزائري ضرورة منح العامل يوم  ،  و تشمل جميع الفئات العمالية إلزاما       
في    كامل كراحة أسبوعية تمنح بصفة دورية ، و حدد يوم الجمعة للإستفادة منها و التمتع بها 

لضرورة براحة تعويضية مماثلة لها  ، مع الإستثناء بإمكانية تأجيلها  99  ظروف العمل العادية  
لضرورات تنظيم الإنتاج مع إمكانية الإنتفاع بالحق على زيادة ساعات   أوالإقتصادية المصلحة 
  100إضافية .

 العطلة السنوية : -2
نازل عنها  يتمتع العامل بعطلة سنوية مدفوعة الأجر يمنحها إياه المستخدم ، و يعتبر كل ت     

المتمم خلال    101باطلا و عديم الأثر  ، و يعتمد الحق في العطلة السنوية على أساس العمل 
، و  102يونيو من سنة العطلة    30فترة سنية تمتد من أول يوليو للسنة السابقة للعطلة إلى غاية  

المدة   المدفوعة الأجر على أسا يومين و نصف من كل شهر دون أن تتعدى  العطلة  تحسب 

 
 11/ 90من قانون  144نص المادة  أنظر - 98

   90/11من قانون  33أنظر نص المادة  -  99
    90/11من قانون  37و  36أنظر المادتين  -  100
 90/11من قانون  39أنظر نص المادة  -  101
 90/11من قانون  40أنظر نص المادة  -  102
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الواحدة    30الإجمالية   العمل  سنة  تقويميا عن  الجنوب عطلة لع  103يوما  لعمال  تمنح  أن  ى 
 104أيام عن سنة العمل الواحدة . 10إضافية لا تقل عن  

   الأعياد الدينية و الوطنية :   -3
ا      للعامل  الوطنية  يحق  و  الدينية  الأعياد  بمناسبة  الأجر  مدفوعة  الراحة  أيام  من  لإستفادة 

المناسبات   من  غيرها  و  الإستقلال  عيد  و  الثورة  عيد  كذا  و   ، الأضحى  عيد  و  الفطر  كعيد 
 105المحددة بموجب التشريع الجزائري . 

 106و حددت الأعياد القانونية كما يلي :  
 أول ماي )  عيد العمال ( يوم واحد ،   -
 يونيو يوم واحد   19 -
 جويلية ) عيد الإستقلال و الشباب ( يوم واحد ،   5 -
 أول نوفمبر ) عيد الثورة ( يوم واحد   -
 عيد الفطر ، يومان ،   -
 عيد الأضحى ، يومان ،  -
 أول محرم ) رأس السنة الهجرية ( ، يوم واحد ،   -
 يوم الأحد  عاشوراء ) العاشر من محرم ( ،   -
 المولد النبوي ) ذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه و سلم ( يوم واحد ،  -
 أول يناير ) رأس السنة الميلادية ( يوم واحد   -

 
 

 90/11من قانون  41أنظر نص المادة  -  103
 90/11من قانون  42أنظر نص المادة  -  104
 11/ 90من قانون  35أنظر نص المادة   - 105

( ، المعدل و المتمم بالأمر  53المحدد للأعياد القانونية ) ج ر رقم  26/07/1963المؤرخ في  63/278أنظر القانون رقم  - 106
 (  45) ج ر رقم  1968/ 26/06المؤرخ في  419/ 68( و الأمر رقم  52) ج ر رقم   08/06/1966المؤرخ في  66/153رقم 
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   العطل الخاصة : -4
عطل        من  الإستفادة  للعامل  أعلم يمكن  إذا  الأجر  فقدان  دون  العمل  عن  كتغيبه  خاصة 

 107المستخدم بذلك و قدم له تبريرات مسبقة و منها : 
الأحكام   - حددتها  التي  المدة  حسب  المستخدين  تمثيل  أو  نقابي  بتمثيل  مرتبطة  مهام  تأدية 

 القانونية و التعاقدية 
يسمح بها المستخدم و المشاركة في إمتحانات    ات التكوين المهني و النقابي التيمتابعة دور  -

 أكاديمية أو مهنية  
حداث العائلية التالية :  عامل من ثلاثة أيام كاملة مدفوعة الأجر بمناسبة حدث من الأيستفيد ال -

أو وفاة أحد الأصول أو الفروع أو  ،  أو زواج أحد فروع العامل    ،  زواج العامل و ولادة مولود له
الدرجة أ  الحواشي من  العامل  وفاة زوج  أو   ، للزوجة  أو  للعامل  العامل  و الأولى  إبن    ،   ختان 

لاحقا   التبرير  يكون  الوفاة  أو  الولادة  حالتي  في  أنه  عطلة  ،  غير  من  العاملة  تستفيد  كذا  و 
 الأمومة خلال فترات ما قبل الولادة و ما بعدها طبقا للتشريع المعمول به . 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 تعلق بعلاقات العمل الم 11/ 90من قانون  54أنظر نص المادة  - 107
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   الثالثالمبحث 
 ةــل الفردي ــات العمـــازعـــــمن

        
العمل لأسباب  صاحب  و العامل أثناء سريان علاقة العمل الفردية قد تحدث عدة توترات بين       

،  تسويتها    ها و حلضرورة التفكير في تنظيم إجراءات  مر الذي يحتم  الأ،  متنوعة    حجج مختلفة و   و 
 .   حكام قانونية خاصةأآليات محددة ب هو ما فكرت به تشريعات العمل الحديثة عن طريق وضع  و 

" كل خلاف في العمل قائم بين   بأنها  ل عة الفردية في العمقد عرف المشرع الجزائري المناز   و     
التي تربط الطرفين  أمستخدم بش  عامل أجير و تنفيذ علاقة العمل  إذا لم يتم حلها في إطار ،  ن 

   108"  ةمعمليات تسوية داخل الهيئة المستخد
حيث هناك من يرى أن المنازعة في أصلها و أساسها ما هي  و قد كان هذا التعريف محل نقد       

قانوني أو موضوعي  سوى الخلاف في حد ذاته في أي مرحلة كانت ، و من ثمة لا يوجد أي سند  
  109لتفريق النزاع الذي يحل داخليا أو عن طريق القضاء.

العمال     أو بعض  بالعامل  الخاص  النزاع  " ذلك  أنه  الفقهاء على  غير أن هناك من يعرفه من 
، و  110  يكون محله حق يدعيه هؤلاء و ينكره رب العمل أو يعترف به و لكنه يمتنع عن تنفيذه " 

   الطرف المضرور في المنازعة يكون دائما العامل . هو ما يعني أن 
خلال  الجماعية هي أن الأولى ترتبط بالإ لنزاعات العمل الفردية عن نزاعات العمل  لالمميز    و      

و بعكس الثانية التي تهدف تعديل أ   يتفاقإو  أ ر في تطبيق نص قانوني أو تنظيمي  لتزام أو تقصي إب 
 .   تفاقتغيير القانون أو النظام أو الإ 

 
  6) ج ر رقم    المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل   1990/ 6/2المؤرخ في    90/04من قانون    2نص المادة  أنظر    -   108

    ( و هو ما يتفق مع تعريف الفقه الفرنسي ، أنظر في ذلك :  1990/ 7/2المؤرخة في  
- Gérard Lyon-cean , Jean pélissier , Alain Supiot ; Droit du travail , 18e édition , Dalloz 1996, p 

555  
   8أحمية سليمان ، مرجع سابق ، ص  -  109

110 - Jean Rivero , Jean savatier ; Droit du travail , 9e édition , collection Thémis, paris , Presses 

Universitaires de France 1996,  p 19  
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لتزامات الإ  ما يترتب عنها من مساس بالحقوق و   و ،  الفردية  العمل  نظرا لطبيعة المنازعات    و      
تنظيمية خاصة  أي  فإن المشرع الجزائر ،  المقررة للطرفين   بإجراءات تسوية في    و،  حاطها بعناية 

على   أو   ) المؤسسة  داخل  أي   ( الداخلي  المستوى  على  كانت  سواء  مراحلها  المستوى مختلف 
 الخارجي ) خارج المؤسسة ( . 

 
 المطلب الأول 

 في العمل  لمنازعات الفرديةلالتسوية الودية 
لمنازعات الودية  اءات من شأنها التسوية  ضرورة المرور عبر إجر الجزائري  يستوجب القضاء       

و  ، الفردية  المدعي    العمل  دعوى  لقبول  الجوهري  الشرط  شأنه هو  من  الإجراء  هذا  و   ، شكلا 
 عدد القضايا الكبير أمام المحاكم ، و من  التخفيف    لتسهيل في حل هذه النزاعات بشكل سريع و ا

صاحب   أن هذا الإجراء من شأنه المحافظة على العلاقة الودية بين العامل و   من جهة أخرى لكون 
 تفاقية . إي مسألة قانونية أو تنظيمية أو ف  العمل بسبب سوء تفاهم

  
 : التسوية الداخلية للنزاع  -1

( بتراجع   العمل  صاحب  المقصود به الوصول إلى تسوية ودية بين طرفي النزاع  ) العامل و  و      
يتم ذلك حسب ما حددته   ستجابة لطلب العامل ، وإخير عن التصرف أو القرار محل النزاع هذا الأ
التي ذكرت أن التسوية يمكن المتعلق بتسوية منازعات العمل الفردية    04/ 90  من قانون   3المادة  

تفاقية الجماعية المعمول بها في المؤسسة الأنظمة المحددة في الإ  أن تتم في إطار الإجراءات و 
 خدمة . المستخدمة لمعالجة النزعات الفردية في العمل داخل الهيئة المست 

المادة  أ       العامل أمره إلى رئيس  3ما في حالة غياب الإجراءات المنصوص عليها في    هيقدم 
في حالة عدم   أيام من تاريخ الإخطار ، و   8المباشر الذي يتعين عليه تقديم جواب خلال ثمانية  

ال المكلفة بتسيير  الهيئة  الرد ، يرفع الأمر إلى  العامل بمضمون  مستخدمين أو  الرد أو عدم رضا 
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تلتزم الهيئة المستخدمة أو المستخدم بالرد كتابيا عن أسباب رفض كل   و ،  المستخدم حسب الحالة  
 111.  يوما على الأكثر من تاريخ الإخطار  15أو جزء من الموضوع خلال 

و     لتعنت  ملموسة  نتائج  إلى  الأحيان  الكثير من  في  الأسلوب عدم وصوله  هذا  في   الملاحظ 
صاحب   بقراراته  تمسك  لجنة   و ،  العمل  على  النزاع  عرض  إلى  باللجوء  يتبع  الذي  الأمر  هو 

 المصالحة .  
 
 :   المصالحة التسوية عن طريق  – 2

المميزة        و   ) العمل  صاحب  و  العامل   ( بطرفيها  العمل  لعلاقات  الخاصة  للطبيعة  نظرا  و 
 90/04في ظل قانون  العمل ، فقد عهدت هذه المهمة    بمصالح متناقضة حول شروط و ظروف

المتعلق بتسوية منازعات العمل الفردية في ظل التحولات الإقتصادية و الإجتماعية الحاصلة بعد 
العمل    –  1990سنة   مفتشية  مهام  من  كانت  أين  سابقا  كان  ما  مصالحة   -بعكس  لجنة  إلى 

يهدف هذا الإجراء   و ،   الآخر من أصحاب العملمتساوية الأعضاء نصفها من العمال و النصف  
به طرف  يقوم  الطرفين  إلى حل يرضى  الوصول  النزاع بغرض  بين طرفي  النظر  تقريب وجهات 

، من خلال  112ين هذه اللجنة  ب  تصال بين العمال و إليصبح دور مفتشية العمل مجرد وسيط  ثالث  
أسلوب المصالحة كمرحلة موالية لمحاولة حل إخطارها بعدم التسوية الداخلية للنزاع و اللجوء إلى  

 الخلاف بين الطرفين . 
   تشكيل مكتب المصالحة : -أ
قانون   6المادة  حسب نص      الفردية      90/04من  العمل  المنازعات  تسوية  مكتب قانون  يتكون 

( عضوين  من  )02المصالحة  وعضوين  للعمال  ممثلين  أن 02(  على  العمل  لصاحب  ممثلين   )

 
 90/04من قانون  4نص المادة أنظر  -  111
و صلاحيات    -   112 مهام  إختصاصات  أنظر  رقم  و  القانون  في  العمل  في    30  /90مفتشية  المتعلق 06/04/1990المؤرخ 

   1996/ 06/ 10المؤرخ في   11/ 96بمفتشية العمل و المعدل و المتمم بالأمر رقم 
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شتراط أن يكون لكل ممثل  إ( مع  06تكون رئاسة المكتب بالتداول بين الطرفين لمدة ستة أشهر )
 خليفة له عند تغيبه أو حصول مانع له . 

الممثلين عن طريق الإإ يتم    و       السري من قبل عمال المؤسسات الواقعة في   قتراعختيار هؤلاء 
الإ و دائرة  سنوات  ثلاث  لمدة  المختصة  القضائية  للجهة  المجلس    ختصاص  رئيس  من  بتعيين 

 113. طبقا لنتائج الإنتخابات  القضائي المختص إقليميا
 

 :    ختصاص مكتب المصالحةإ -ب 
المصالحة       مكاتب  باختصاص  يتعلق  الإ،  فيما  بين  هنا  وفنميز  الإقليمي    ختصاص 
 ختصاص الموضوعي .  الإ

للإبالف      العمل  نسبة  لمفتشية  الإقليمي  المادة  ،  ختصاص  التنفيذي  2تنص  المرسوم   من 
بأنه يؤسس لكل دائرة اختصاص إقليمي لمكتب مفتشية    21/8/1991الصادر بتاريخ    61/273

و العمل   العمل  في  الفردية  المنازعات  من  الوقاية  أجل  من  للمصالحة  واحد    و،  تسويتها    مكتب 
حالة   في  دائرة إيمكن  نفس  في  مكاتب مصالحة  هناك  تكون  أن  النزاعات  كثرة  أو  المنطقة  تساع 

 .   وزير العدل مفتشية العمل تنشأ بقرار وزاري مشترك بين وزير العمل  و
المصالحة  أ      لمكاتب  الموضوعي  للاختصاص  بالنسبة  النز ،  ما  كافة  يشمل  الفردية  ا فهو  عات 

سواء كانت هذه المؤسسات عامة   90/11  قانون   ها علاقة العمل التي يحددالناتجة عن  في العمل  
يستثنى منها فقط النزاعات المتعلقة بقانون الوظيفة العمومية التي لها قانون خاص   و ،  أو خاصة  

 . إعتبارها تخص الموظف و ليس العامل ب بها  
 
 

 
   04/ 90من قانون   15،  14،   13،  12أنظر المواد   - 113
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 :   إجراءات المصالحة  -ج 
سبق       كما  العمل  مفتش  إخطار  للعامل  يمكن  للنزاع  الداخلية  التسوية  محاولات  فشل  حال  في 

بالحضور  ،  الذكر   أو  مكتوبة  عريضة  بواسطة  الإخطار  شخصيا  إما  لتقديم  العمل  مفتشية  إلى 
بت العمل  يقوم مفتش  العامل  شفويا ، حيث  بأقوال   ادة مالحسب نص    -المدعي    -حرير محضر 

 المتعلق بتسوية منازعات العمل الفردية .   04/ 90قانون من  26
ستدعاء أعضاء مكتب المصالحة إ( أيام من تقديم العريضة ب 3يقوم مفتش العمل خلال ثلاثة )     

الأقل من تاريخ استدعائه إلى جانب  ( أيام على  08للنظر في النزاع المعروض عليها بعد ثمانية ) 
العامل و    حضور المدعي و  صاحب العمل أو العكس( إما بصفة شخصية أو   المدعى عليه ) 

)محاميه   قانونيا  المؤهلين  ممثليهم  نقابي  أبواسطة  ممثل  المادة  و  نص  قانون    27حسب  من 
90/04)  . 
التار   و        في  القانوني  ممثله  أو  المدعي  حالة عدم حضور  مانع شرعي  في  يوجد  لم  ما  ، يخ 

القانون السالف الذكر   من    28حسب نص المادة  إلغائها    يمكن للمكتب أن يقرر شطب القضية و 
90/04   . 

المحدد        التاريخ  في  القانوني  ممثله  أو  عليه  المدعي  يحضر  لم  إذا  من ،  أما  استدعاؤه  فيتم 
)لإ جديد   أقصاه  أجل  في  يعقد  جديد  مصالحة  أيا08جتماع  الاستدعاء  (  تاريخ  من  حسب م 
 .  90/04من قانون    29ادة ـــ ــــات الم ــــمقتضي 

تسلم نسخة ،  يحرر محضر بعدم المصالحة  ،  في حالة غيابه للمرة الثانية بدون أي عذر    و      
 ،    90/04من قانون  30حسب نص المادة منه للمدعي حتى يتسنى له مباشرة الدعوى القضائية  

القضائية        الدعوى  رفع  ضرورة  الإدارية  و  المدنية  الإجراءات  قانون  يوجب  القسم و  أمام 
خلال    فيبالمحكمة الإبتدائية المختصة للمطالبة بالحقوق الواردة بمحضر عدم الصلح  الإجتماعي  

ة سقوط الحق  محضر عدم الصلح ، و ذلك تحت طائل  لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ تسليم  أجل
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 114في رفع الدعوى . 
اللجوء من جديد إلى هيئة المصالحة بنفس       نفسه مجبرا على  العامل يجد  و هو ما يعني أن 

رفع دعواه من الإجراءات السالف ذكرها ليتحصل على محضر صلح أو عدم صلح حتى يتسنى له  
 جديد أمام نفس المحكمة المختصة للمطالبة بحقوقه . 

   : أو عدم الصلح  تنفيذ اتفاقات الصلحالضمانات القانونية و القضائية ل  -د
المصالحة       لمكتب  ليس  أنه  الفردية  المنازعات  لتسوية  المنظم  القانون  يتضح من خلال قراءة 

صل إليه هو  ي أن كل ما يمكن أن    صاحب العمل ( ، و أي سلطة على طرفي النزاع ) العامل أو  
يخرج عن كونه   الحكم من مكتب إ إيجاد حل لا  أو  الأمر  إلى درجة  يرقى  الطرفين لا  بين  تفاق 

 . هو ما يعني أن تنفيذ هذا الاتفاق يرجع لإرادة الأطراف أنفسهم  المصالحة ، و
لل      نفعا  أكثر  المصالحة  تعد   ، القضائي  البطء  بسبب  التنازلات و  بعض  مقابل  لو  و  طرفين 

تلك  من  أقل  تكون  ما  عادة  نتيجة  على  للحصول  القضائية  المصاريف  إقتصاد  ذلك  إلى  يضاف 
 115المحصل عليها عن طريق المصالحة . 

المادة    و       أكدته  قانون    33هو ما  العمل   04/ 90من  الفردية في  المنازعات  بتسوية    المتعلق 
المصالحة   تنفيذ محضر  المعنية عن  الأطراف  إمتناع  الأطراف  "  بأنه  أمام  المصالحة إينفذ  تفاق 

يوما من تاريخ   30الــ  فإن لم توجد ففي أجل لا يتجاوز  ،  الآجال التي يحددونها    وفق الشروط و
 تفاق ". الإ

،  تتعلق برفض تنفيذ محتواه  تفاق الصلح إشكالات معينة  إإلا أن الملاحظ أنه قد يطرح تنفيذ        
هو ما حاول المشرع الجزائري إحاطته بنوع من الضمانات التي من شأنها أن تعطي فاعلية في   و 

 . تأخير في تنفيذ محضر المصالحة   التنفيذ من خلال فرض الغرامات التهديدية عن كل يوم

 
) ج ر رقم    الإجراءات المدنية و الإدارية  و المتضمن  25/2/2008المؤرخ في  09/ 08  من قانون   504أنظر نص المادة     -  114
  (  4/2008/ 23المؤرخة في   21
   141الطيب بلولة ، جمال بلولة ، مرجع سابق ، ص  - 115
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  المتعلق بتسوية المنازعات الفردية في العمل   90/04من القانون    34المادة    أكدت  قدذا  هل  و        
الآجال المحددة   تفاق المصالحة من قبل أحد الأطراف وفقا للشروط وإ" في حالة عدم تنفيذ  أنه    ،

ملتمس  ال  من هذا القانون ، يأمر رئيس المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعية و   33في المادة  
و  جلسة  أول  في  التنفيذ  أجل  من  المعجل  إمع    بعريضة  للتنفيذ  نظاميا  عليه  المدعي  ستدعاء 

% من الراتب الشهري الأدنى   25لمحضر المصالحة مع تحديد غرامة تهديدية يومية لا تقل عن  
، كوسيلة ضغط على المؤسسة المستخدمة   "التنظيم المعمول بهما  المضمون كما يحدده التشريع و

 دفعه على تنفيذ إلتزاماته المدونة في محضر المصالحة . ل
 15التي لا تتجاوز    و،  بعد نهاية المهلة المحددة للتنفيذ    هذه الغرامة التهديدية   سريان يبدأ    و     

و   ، الأحوال  في كل  قانونا حسب نص    يوما  المعجل  التنفيذ  قوة  الأمر  لهذا  السالفة ادة  ماليكون 
 الذكر . 
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 مطلب الثاني ال
 للمنازعة الفردية في العمل  التسوية القضائية   

ل محاولة الصلح ، فيقوم الطرف رحلة من مراحل النزاع بعد فشيعتبر اللجوء للمحاكم آخر م     
له مصلحة  الذ أو صاحب)ي  المحك   العامل  أمام  الدعوى  برفع   ) المسائل مالعمل  في  الفاصلة  ة 
 جتماعية .  الإ
 
 :  القسم الإجتماعي  –الفاصلة في المسائل الإجتماعية محكمة التشكيل  - 1

 من قانون   8بحسب نص المادة  المحكمة الإبتدائية الفاصلة في المسائل الإجتماعية  تشكل  ت     
  من قاض يعاونه مساعدان من العمال و   المتعلق بتسوية المنازعات الفردية في العمل      90/04

تنعق أن  يجوز  أنه  على  المستخدمين  من  و مساعدان  العمال  من  مساعد  بحضور  من   دمساع  د 
الأقل  المستخدمين   و على   ، تداولي  رئيس    لهما صوت  يرجع صوت  الأصوات  تساوي  حالة  في 

يضم على مستوى المجلس القضائي أو المحكمة العليا  الإجتماعية  بينما تشكيل الغرفة  ،  المحكمة  
 المستخدمين .   قضاة فقط دون وجود تمثيل للعمال و ال
 
   جتماعية : الإ المسائل ختصاصات المحكمة الفاصلة في إ - 2
 :   ختصاص الإقليميلإا -أ 

من قانون الإجراءات  40و كذا المادة ،  من القانون السالف الذكر   24حسب مقتضيات المادة     
ختصاصها مكان إبرام عقد العمل إترفع الدعوى أمام المحكمة الواقع في دائرة  المدنية و الإدارية ،  

بها موطن المدعى عليه  أ التي يوجد  تنفيذه أو  إنهاء أو تعليق عقد العمل  في حالة  غير أنه  ،  و 
 .  و مرض مهني يؤول الإختصاص للمحكمة التي يوجد بها موطن المدعي أبسبب حادث عمل 

 :   النوعيختصاص لإا –ب 
الإ  و      على  نصت  المادة  قد  النوعي  قانون   20ختصاص  المحاكم    ،    04/ 90  من  أن  حيث 
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الفاصلة في المسائل الاجتماعية تنظر في النزاعات الفردية الناجمة عن تنفيذ أو توقيف أو إنهاء 
و  تمهين  أو  تكوين  عقد  أو  العمل  القانون   علاقة  عليها  ينص  التي  الأخرى  القضايا  كافة  كذا 

 صراحة.  
المسائل    و      في  الفاصلة  المحاكم  بها  تختص  التي  المسائل  من  نوعين  القانون  حدد  قد 

 :  هما الاجتماعية و 
 

 :   النهائية بتدائية و النوع الأول : أحكام المحاكم الإ
 :    ـأساسا ب  ى عندما تتعلق الدعو  90/04 من 21هو ما نصت عليه المادة  و  

تطبيق الإجراءات التأديبية  إلغاء العقوبات التأديبية التي قررها المستخدم ضد المدعي دون   -
 الإجبارية .  تفاقياتأو الإ

الوثائق الأخرى المنصوص عليها قانونا لإثبات    تسليم شهادات العمل و كشوفات الرواتب و  -
كشوف الراتب أمر    ن تسليم شهادات العمل وأ  الجدير بالذكر  للمدعي ) و  النشاط المهني 

 .    ( 11/ 90من قانون  67وجب المادة ملزم بالنسبة لصاحب العمل بم 
المسائل       في  الفاصلة  المحكمة  عن  تصدر  الذكر حصرا  السالفة  الحالات  بصدد  فإنه  عليه  و 

 إبتدائيا و نهائيا .  كما حالإجتماعية  
 

 :   النوع الثاني : أحكام المحاكم القابلة للتنفيذ المعجل بقوة القانون 
  فإن المسائل المتعلق بتسوية المنازعات الفردية في العمل    04/ 90من قانون    22طبقا لنص المادة  

 :   التي يكون فيها حكم المحكمة مشمولا بالنفاذ المعجل التالية
 .   للعمل  جماعي أو إتفاق تفاقية إ تطبيق أو تفسير  - 1

الإ  و      المادة  في هذا  قانون    128طار نصت  العمل    90/11من  بعلاقات  أنه يجوز المتعلق 
تربطهم   الذين  أية  إللأشخاص  يرفعوا  أن  جماعية  تنفيذ تفاقية  على  الحصول  تستهدف  دعوى 
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بالتعويضالإ المساس  دون  عليها  المتعاقد  خرق  لتزامات  بسبب  يطلبونها  قد  التي  تفاقية الإات 
 المذكورة .  

 :  مصالحة  تطبيق أو تفسير کل اتفاق  - 2
عتبار إب المصالحة ب مبرم في إطار الإجراءات الخاصة بالمصالحة أمام مكت الإتفاق الو هو      

و  إجباري  أمر  الصلح  محاولة  المحاك  أن  أمام  قضائية  دعوى  لكل  المسائل  سابق  في  الفاصلة  م 
ما إذا كان المدعى عليه يقيم خارج إقليم البلاد أو حالة الإفلاس أو تسوية   لا في حالةإالمستعجلة  

فإنه يمكن أن تكون بأمر بالتنفيذ ،  سبقت الإشارة سالفا  و كما  ،    لقضائية من قبل صاحب العم 
لمحض تهديد المعجل  غرامة  تحديد  مع  المصالحة  عن    يةر  تقل  الشهري   25لا  الراتب  من   % 

 . الأدنى المضمون عن كل يوم تأخير 
 :  التعويضات الخاصة بالستة أشهر الأخيرة دفع الرواتب و -2
فإن الحكم في هذه المسائل  ،  شهر  أالتعويضات لستة    ث أنه إذا لم تتجاوز هذه الرواتب و بحي     

أن   حينهافيمكن  ،  شهر  أالرواتب الستة  أما إذا تجاوزت هذه  ،  يكون محل تنفيذ معجل دون كفالة  
بكفالة   للإل  و،  تكون  قابلة  الأحكام  هذه  فإن  الإلإشارة  الغرفة  أمام  بالمجلس جتماعية  ستئناف 

 القضائي . 
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 المطلب الثالث 
 نتهاء عقد العمل إحالات  أسباب و

و تتعدد        النحو  إأسباب    حالات  على  العمل  بصاحب  العامل  تربط  التي  العمل  علاقة  نتهاء 
   116التالي :

 البطلان أو الإلغاء القانوني :  - 1
إذا جاء    و       العمل  أن علاقة  الحالة  هذه  قانونا    اإبرامهمفاد  المستوجبة  للشروط  فإنه ،  مخالفا 

يترتب عنه البطلان في مواجهة صاحب العمل دون العامل الذي له الحق في المطالبة بالتعويض  
قض التي  الفترة  العمل  عن  صاحب  لفائدة  العمل  في  و  اها  القانونية ذلك  مثال  ،  السن  مخالفة 

 . شغللل
 محدودة : نقضاء أجل عقد العمل ذي المدة الإ - 2
الع  و      عقد  في  تحديده  تم  الذي  الأجل  بحلول  تنتهي  العمل  علاقة  أن  ذلك  المدة مفاد  ذي  مل 

يعتبر   الذي  أنإالمحددة  هنا  الإشارة  ينبغي  لكن   ،  ) المدة  تحديد  )عدم  عقد   ستثناء عن الأصل 
المدة في حالات و  المدة المحددة يمكن أن يتحول إلى عقد عمل غير محدد  أوضاع    العمل ذي 

و  القانون ،  المادة    معينة ذكرها  الصدد ذكرت  قانون    12في هذا  بعلاقات   90/11من  المتعلق 
الكالعمل   بالتوقيت  لمدة محدودة  العمل  عقد  إبرام  بإمكان  حالات أنه  الجزئي في  التوقيت  أو  امل 

 تية :  الآ
بعقود أشغال أو خدمات غير متجددة    - لتنفيذ عمل مرتبط  العامل  مثال ذلك   ، وعندما يوظف 

تشغيل   أو   ، محددة  مدة  في  المؤسسة  لفائدة  الحسابات  في  مختص  خبير  بتشغيل  المؤسسة  قيام 
 مترجم لفترة محددة بمناسبة تنظيم ملتقى يخص المؤسسات .  

 
   90/11من قانون  66أنظر نص المادة  -  116
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ب  - الأمر  يتعلق  واإعندما  أداء  بسبب  مؤقتا  عنه  تغيب  منصب  في  مثبت  عامل  جب ستخلاف 
 خابية أو عطل مرضية .  نت إالخدمة الوطنية أو أداء مهام 

أو عندما يتعلق الأمر بتزايد العمل في مناسبات موسمية كالأعياد الدينية أو الدخول المدرسي    -
المدر  يتعلق الأمر بإجراء  أو العطل  مثال ذلك   شغال دورية ذات طابع متقطع ، و أسية ، أو أن 

 الطلاء أو ترميم المؤسسة . القيام بأعمال صيانة أجهزة المؤسسة أو القيام بأشغال 
كالنشاطات ،  مؤقتة بحكم طبيعتها  أو أن الأمر يتعلق بنشاطات أو أشغال ذات مدة محدودة أو    -

يتميز بطبيعته و  التي  العمومية  أو الأشغال  البناء  بقطاع  اللجوء   المتعلقة  الذي يحتم  خصوصيته 
 . المدة فيه إلى عقود عمل محدده

كذا أسباب   و ،  ت أن يتم تبيان بدقة في عقد العمل مدة هذه العلاقة  ينبغي في كل الحالا  و        
 .  بها المدة المقررة 

المادة    و          ذكرت  الإطار  هذا  المختص    12في  العمل  مفتش  أن  القانون  نفس  من  مكرر 
يتأك له من  إقليميا  المخولة  أبرم من أجل إحدى أد بحكم الصلاحيات  لمدة محدودة  العمل  ن عقد 

ن المدة المنصوص عليها أ  من هذا القانون ، و   12المادة  الحالات المنصوص عليها صراحة في  
و  ، العامل  أجله  من  الذي وظف  للنشاط  موافقة  العقد  إعلام صاحب   في  يمكنه  ذلك  على  بناء 

 العمل بالمخالفة ليتم تصحيح العقد .  
يحوله إلى عقد عمل لمدة غير   12مخالفة العقد للشروط المحددة بموجب المادة    عليه فإن  و     

 محدودة ، أي بإمكان القاضي تقدير مخالفة صاحب العمل للقانون في هذا الإطار.  
المادة       في  عليها  المخصوص  الحالات  هذه  جانب  قانون    12إلى  التساؤل    11/ 90من  فإن 

العمل   يبيح لأطراف علاقة  القانون  أن  المدة ، ذلك أن الأصل  المحددة  العقود  يدور حول تجديد 
هو ما يتركنا نتساءل حول   إمكانية تجديد العقد المحدد المدة بعد نهاية المدة المحددة في بنوده ، و 

 عدد المرات التي يسمح بها تجديد العقد ؟  
،  العامة العلاقات العمل في القطاع الخاص (    الشروط    75/31قة ) أمر  ففي القوانين الساب      
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نص على أن تجديد العقد في أكثر من مرة يحول عقود العمل المحددة    117  82/06كذا قانون    و 
 المدة إلى عقود عمل دائمة أي غير محددة المدة .  

فهو بعكس سابقه لم يتطرق على الإطلاق إلى هذه النقطة  90/11أما بالنسبة للقانون الحالي      
العقد    و ،   بها تجديد  التي يسمح  بالنتيجة تحويله إلى عقود   و،  لم يشر إلى عدد المرات  من ثم 

   .دائمة  
 ستقالة : الإ - 3

العمل  قضائيا    هو الحق المعترف به قانونيا و   و       العام هو حرية  المبدأ  تعترف   ،بإعتبار أن 
بهذا حق الإستقالة من منصب عمله للعامل  العمالية  التشريعات  الحق أن   و ،    مختلف  مفاد هذا 

و  بإرادته  يعبر عن رغبته  و   العامل  العمل  إنهاء علاقة  على  إكراه  أي  الإ  بدون  كل  لتزامات من 
 المفروضة عليه بموجب هذا العقد ، 

القانون   و        عليه  نص  قوانينه  مختلف  عبر  الجزائري  المشرع  قبل  من  به  المعترف  الحق  هذا 
العمل    90/11الحالي   بعلاقات  يبدي   118المتعلق  أن  تتمثل في ضرورة  له شروطا  لكن حدد   ،

و  المستخدمة  للهيئة  الرغبة كتابيا  العمل    العامل هذه  الممنوحة لصاحب  المهلة  يحترم  أن  ضرورة 
 تفاقات الجماعية . الإ لإتفاقيات و ا وفقا للشروط التي تحددها مسبقبموجب إشعار 

الكتابة و إ  بعد  و       لعامل مغادرة منصب يمكن ل،  الإشعار المسبق (    حترام هذه الإجراءات ) 
ض إن لحقه من ضرر شکالات قد تثور من خلال مطالبة صاحب العمل بالتعوي إعمله بدون أي  
 ستقالة . من جراء تلك الإ

 
 (  3/1982/ 2المؤرخة في   9المتعلق بعلاقات العمل الفردية ) ج ر رقم  2/1982/ 27المؤرخ في   06/ 82قانون رقم   -  117
 المتعلق بعلاقت العمل   90/11من قانون  68و  66أنظر نص المادة  -  118
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ستقالة بمهلة إخطار حتى يتسنى لصاحب العمل المحافظة على  و الملاحظ أن المشرع ربط الإ     
مصلحة العمل و ديمومته من خلال تعويض العامل المستقيل بآخر في منصبه في المدة القانونية 

   المحددة بموجب الإتفاقيات الجماعية للعمل .
، و لا يمكن للقضاة 119ى منصب عمله مستقيلا  و لا يمكن إعتبار الأجير الذي لا يحضر إل     

المنصب   إهمال  تنجم عن  الإستقالة  أن  يخضع لإجراءات منصوص  120إعتبار  المنصب  فترك   ،
 عليها في النظام الداخلي أو في غياب ذلك في عقد العمل . 

   :  الوفاة -4
علاقة    و     إنهاء  إلى  تؤدي  بالتالي  العامل  وفاة  أن  الحالة  هذه  ومفاد  بينه  القائمة  بين   العمل 

عتبار أن المؤسسة المستخدمة  إلعمل فلا تؤثر على هذه العلاقة ب صاحب العمل أما وفاة صاحب ا
 121.  تنتقل ملكيتها إلى الورثة الذين يحلون محل صاحب العمل 

 :  التقاعد -5
 كرها .السالف ذشروط الالتقاعد من بين أهم الحقوق المعترف بها للعامل ، و يتحقق بتوافر 

 :  نتهاء علاقة العمل بسبب العجز الكلي أو الكامل إ - 6
 المتعلق بحوادث العمل و    2/7/1983المؤرخ في    83/13قد أشار في هذا الصدد قانون    و    

  ، المهنية  التي  أالأمراض  العجز  حالة  من  بالتأكد  تتكفل  من  هي  الاجتماعي  الضمان  هيئة  ن 
 كذا التعويضات المناسبة له .   أصابت العامل و

 
 

  1994لسنة   3رقم العدد المجلة القضائية للمحكمة العليا   08/12/1993المحكمة العليا ، الغرفة الإجتماعية قرار مؤرخ في   - 119
   121، ص 

  1992لسنة   4رقم العدد المجلة القضائية للمحكمة العليا   25/01/1988المحكمة العليا ، الغرفة الإجتماعية قرار مؤرخ في   - 120
 116، ص 

 121يب بلولة ، جمال بلولة ، مرجع سابق ، ص الط  - 121
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 :  قتصاديالتسريع الإ التسريح التأديبي و - 7
المستخدم       و  بين الأجير  العمل  تنهي علاقة  التي  السابقة  الأسباب  و  الحالات  إلى  بالإضافة 

هناك حالتي التسريح التأديبي للعامل و التسريح الإقتصادي و التي تثير الكثير من الجدال القانوني  
إنعكاس آثارها  بين المؤسسات المستخدمة من جهة و العمال و التنظيمات النقابية الممثلة لهم بفعل

القانون   أن  إلا  الإجراءات ،  لمثل هذه  يتعرضون  الذين  للعمال  الإجتماعية  المادية و  الحالة  على 
 يشدد على جملة من الإجراءات المستوجبة للقيام بها . 

 :    التسريح التأديبي -أ
بمناسبته على حماية  جسيم أثناء العمل أو    ريح أو عزل العامل بسبب إرتكابه لخطأسيستند ت      

خلال بالقواعد التي تحكم و تنظم العمل بالمؤسسة المستخدمة ،  مصالح صاحب العمل و عدم الإ 
و إختلفت عملية تصنيف الأخطاء الجسيمة ما بين الفقهاء بإختلاف قطاعات العمل ، الأمر الذي 

الواقعة المرتكبة يف  ل من التعسف الذي من الممكن أن يشوب تكي امبرر ضرورة تقنينها حماية للع
  122. ما بين جسامة الخطأ المرتكب من قبل العامل أو بساطته 

قانون  و        التأديبي و   90/11لم يتطرق  الخطأ  للمؤسسة   إلى  الداخلي  النظام  إلى  ترك تحديده 
المادة   نص  بتعديل  أنه  إلا   ، قانون   73المستخدمة  في  91/29بموجب   21/12/1991المؤرخ 

و  العزل  إلى  المؤدية  الجسيم  الخطأ  حالات  نوعين    حددت  إلى  تلك ،  أشارت  في  يتمثل  الأول 
أما النوع الثاني    ،  التي ترتكب أثناء العمل   الأخطاء الجسيمة التي يعاقب عليها التشريع الجزائي و 

 هي :   عن الأخطاء الجسيمة المؤدية للعزل و 
تبر  -1 أي  بدون  العامل  العرفض  أوامر  تنفيذ  ب ير  المرتبطة  قد  إمل  التي  أو  المهنية  لتزاماته 

 الصادرة من السلطة السلمية التي يعينها المستخدم .   بالمؤسسة و  تلحق أضرارا
و بإدراج شرط الضرر ، يكون المشرع قد أعطى سلطات أوسع السلطات التقديرية للقاضي و       

 
   120بشير هدفي ، مرجع سابق ، ص  -  122
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 123هو المؤهل الوحيد لتقدير الضرر .
تنفيذ        أن رفض  إعتبرت  و   ، المسألة  هذه  مثل  في  العليا  المحكمة  أن فصلت  و  قد سبق  و 

التعليمات يعد بمثابة خطأ جسيم يندرج ضمن الدرجة الثالثة المؤدية للتسريح دون مهلة إخطار و  
  124لا تعويض . 

يم أو وثائق داخلية التنظ  طرق الصنع و  التكنولوجيا و  إفشاء معلومات مهنية تتعلق بالتقنيات و  -2
، من شأنها تمكين الغير من الإطلاع عليها دون إذن مسبق من صاحب العمل  المستخدمة    للهيئة

 أو السلطة السلمية . 
 عية الجاري بها العمل .  يشر ت لأحكام اللتشاوري في العمل خرقا  المشاركة في توقف جماعي و -3
، و هي الأفعال التي من شأنها إلحاق خسائر بالمؤسسة المستخدمة ، رتكاب أعمال عنف  إ  -4

   كسوء معاملة العامل لزملائه في العمل و تحريضهم بالقوة على إهمال العمل  
كل ما له علاقة   المواد الأولية و   الآلات و   التسبب عمدا في أضرار مادية تصيب البنايات و  -5

 بالعمل .  
رفض    ، و مثال ذلكغه وفقا لأحكام التشريع المعمول  لذي تم تبليرفض تنفيذ أمر التسخير ا  -6

التنظيمية  و  التشريعية  للأحكام  تطبيقا  إضطرارية  مهمة  أو  بعمب  القيام  العمل  صاحب  أوامر 
 المعمول بها . 

 المخدرات داخل أماكن العمل .   تناول الكحول و -7
و  و حتى يكون للتسريح التأديبي شرعية قانونية ينبغي إحترام و مراعاة جملة من الإجراءات         
 في عدة نقاط كما يلى :   هايمكن حصر التي 

ال  -أ   وصف  تحديد  عند  المستخدم  مراعاة  العامل  ضرورة  يرتكبه  الذي  الجسيم  وخطأ    ظروف 
تجاه عمله كذا سيرة العامل    الذي ألحقه و الضرر    درجة خطورته و   رتكاب هذا الفعل وإملابسات  

 
 121الطيب بلولة ، جمال بلولة ، مرجع سابق ، ص  - 123
المجلة القضائية للمحكمة العليا ، العدد  ، 129038رقم   19/12/1995المحكمة العليا ، الغرفة الإجتماعية قرار مؤرخ في   - 124
 120، ص  1995لسنة   2
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   90/11من قانون   73/3هو ما ذهبت إليه المادة  ، و
ستماع إلى  عليه النظام الداخلي للمؤسسة بالإوفق ما نص    تمالتأديبي    التسريحأن يكون قرار    -ب  

 .  73/3حسب مقتضيات المادة   للدفاع عنهأحد العمال  يمكنه أن يختار  العامل المعنى ، و 
ة هو إجراء جوهري يستوجب على الهيئ  وجوب تبليغ العامل بقرار التسريح بصفة كتابية ، و  -ج  

   .  73/1المادة  احترامه تخدمة المس
عدم  ،  عليه    و         هإفإن  شأنها  حترام  من  الجوهرية  الإجراءات  تسريح  إ ذه  قرار  عامل العتبار 

كل تسريح فردي يتم خرقا لأحكام هذا القانون "  بأن    73/3هو ما أكدته المادة    تسريحا تعسفيا ، و 
 . "  على المستخدم أن يثبت العكس  يعتبر تعسفيا ، و 

المادة    و      أكدت  فقد  السياق  نفس  قانون    4/ 73في  بالقانون   90/11من  المتمم  و  المعدل 
بالأمر رقم    91/29 المعدل هو الأخر  القانوني  96/21و  التسريح مخالفة للإجراءات  ة بأن وقوع 

نهائي ،    بتدائي و إمحكمة المختصة إلغاؤه بموجب حكم  يلزم ال  المستوجبة يعتبر تسريحا تعسفيا ، و 
ستمر إل عن الأجر الذي يتقاضاه كما لو  مع منح العامل تعويضا ماليا على نفقة المستخدم لا تق 

 في عمله . 
العامل في المؤسسة مع نهائية إما بإعادة إدماج    بتدائية وإتفصل المحكمة المختصة بصفة    و      

متيازاته المكتسبة أو في حالة الرفض أحد الطرفين يمنح العامل تعويضا ماليا لا يقل إالاحتفاظ ب 
 أشهر من العمل دون الإخلال بالتعويضات .   6عن الأجر الذي يتقاضاه العامل عن مدة 

 :   الاقتصادي التسريح -ب 
قتصادية نظرا للصعوبات المالية التي تعرفها إالقوانين الحديثة ظاهرة التسريح لأسباب  تجلت في     

و   ، المستخدمة  لتعويض    المؤسسات  العاملة  اليد  من  كبير  جزء  الاستغناء عن  يتم  ذلك  بموجب 
 العجز الذي تعرفه هذه المؤسسة في دفع أجور هؤلاء العمال . 

الع  و       تنظيم هذه  القانون في  يقوم بها صاحب يتضمن  التسريح ( على عدة إجراءات   ( ملية 
المرحلة مباشرة  قبل  أولى  مرحلة  في  و الثانية    العمل   ، المرسوم   التنفيذية  شرحه  الذي  الأمر  هو 
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رقم   في    09-94التشريعي  و     26/02/1994المؤرخ  الشغل  على  الحفاظ  حماية   المتضمن 
 . 125إرادية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا 

أكثر من    و      التي تشغل  المستخدمة  المؤسسات  المرسوم على  ، و يجب عمال    9يطبق هذا 
على المستخدم الذي أن يتبنى قبل اللجوء أو الوصول إلى المرحلة النهائية تصورا لجانب إجتماعي  

 يتضمن وجوبا مرحلتين :   
 

 :    المرحلة الأولى
حماية الأجراء الذين قد   المتضمن الحفاظ على الشغل و   94/09  التشريعي رقم  مرسوماليحدد       

 ل بما يلي :  إجراءات الحفاظ على مناصب الشغيفقدون عملهم بصفة لا إرادية 
 سيما التعويضات المرتبطة بنتائج العمل  تكييف النظام التعويضي لا -
و   - أشكال  دراسة  مرتبات    إعادة  أجور  مستويات  المسيرة العمال  و  الإطارات  مرتبات  فيها  بما 

 مة . للمؤسسة المستخد
بتكوين   - العمل  صاحب  يقوم  جديد  نشاط  ممارسة   ( للعمال  التحويلي  التكوين  عمليات  تنظيم 

 العمال (  
 تجميد الترقيات .   -
 الإلغاء التدريجي للعمل بالساعات الإضافية  -
إحالة كذلك من يمكنهم الاستفادة من   إحالة العمال على التقاعد إذا ما بلغوا السن القانوني ، و  -

 . اعد المسبق التق
) العمل بنظام الأفواج عوض التوقيت    126العمل بالتوقيت الجزئي    إدخال التقسيم في العمل و  -

 

المتضمن الحفاظ على الشغل و حماية الأجراء الذين قد يفقدون   1994/ 02/ 26المؤرخ في  09-94المرسوم التشريعي رقم  -  125
 (  6/1994/ 1المؤرخة في  34) ج ر رقم  بصفة لا إراديةعملهم 

 المتعلق بالتوقيت الجزئي   1997/ 12/ 08المؤرخ في  97/473المرسوم التنفيذي رقم  - 126
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 الأجور .  تخفيض   الكامل ( مع
 .  عدم تجديد عقود العمل المحددة المدة -

 ح لة لتجنب تسريكما قرر المرسوم السالف ذكره تدابير أخرى تتمثل في مساعدات قدمتها الدو       
في   تتمثل  والعمال  الجبائي  الإعفاء  أو  أو    تخفيض  التكوينية  الدورات  التمويل  إعانات  تقديم 

 التحويلية لصالح أجراء المؤسسة . 
 

 :  الثانية  المرحلة 
حيث مباشرتها في القطاع العام ، و تتمثل هذه المرحلة في  و هي المرحلة الأكثر سهولة من       

النشاط   أو  الفرع  في  بالمستخدمين  بالإتصال  تنظيمها  و  العمال  توزيع  إعادة  عمليات  البحث عن 
الإلتزام بتشخيص كل العناصر التي حددها حلة على عاتق المستخدم  ر المعني ، و يقع في هذه الم

الأجراء  127القانون   تحديد  هي  و  الإسمية    ،  قوائم  إعداد   ، الحماية  تدابير  من  يستفيدون  الذين 
أداءات  من  أو  المسبق  القانوني  التقاعد  من  الإستفادة  يمكنهم  الذين  أؤلئك  و  المعنيين  للأجراء 

 التأمين على البطالة . 
و يجدر الإشارة هنا إلى أنه يشكل الإمتناع عن التصريح بتقليص العمال و تسديد الغشتراكات      

دج مضروبة في عدد العمال    5000دج إلى    2000جريمة يمكن أن تؤدي إلى إلى غرامة من  
    128  المعنيين .

المتضمن الحفاظ على   09/ 94  رقم    التشريعيمرسوم  من خلال الالمشرع الجزائري    يوجبو       
و  إرادية  الشغل  لا  بصفة  عملهم  يفقدون  قد  الذين  الأجراء  بالإجراءات ال  حماية  المرور  ضرورة 

 :التالية

 
   09-94من المرسوم التشريعي رقم  9أنظر نص المادة  - 127
 09-94من المرسوم التشريعي رقم  34أنظر نص المادة  - 128
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شرح فيه مختلف الإجراءات   لجنة المشاركة في تقرير يتمعلى    سباب التسريحأضرورة عرض    -
يوما من تاريخ تقديم   15 ــالتعدى لعملية التسريح لإبداء رأي هؤلاء في أجل لا ي  ءو ج دة قبل اللخ المت 

 هذا التقرير .  
العمل    - صاحب  من  التفاوض  لجنة ضرورة  أو    و  في    نممثلي الالمشاركة  للعمال  النقابيين 
إ   جتماعاتإ هو  و   ، العملية  هذه  حول  شأ  جوهري   ءراج دورية  هذه من  تعريض  به  الإخلال  ن 

 لتزام بالشروط التالية :  نجاح تنفيذ الاتفاق الإ  لضمان سير و  يمكن للأطراف  للبطلان ، و العملية 
 بين الطرفين .  الوساطة أو التحكيم إمكانية اللجوء إلى المصالحة أو  -
المستخدمة    - المؤسسة  و ب قيام  و الإالجوانب  شرح    عرض  و  قتصادية  للمؤسسة  مبررات   المالية 

 .   التدابير المتخذة التسريح و 
 قتراحاتهم في حل النزاع .  إالعمال من التعبير عن آرائهم و  قيام ممثلي  -

بين فيه النقاط المتفق عليها و النقاط محل  يبتحرير محضر  الطرفين  تنتهي المفاوضات بين    و      
إيداع   مع  الإ  نسخة الخلاف  محضر  المن  قبل  من  و  مستخدم  تفاق  المحكمة  ضبط  كتابة    لدى 

 صة إقليميا .  خت مفتشية العمل الم
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 لثالثا الفصل

 علاقات العمل الجماعية 
      
شمل التشريع العمالي إضافة لتنظيم علاقة العمل الفردية العلاقات الجماعية للعمل أين تلعب       

دورا في وضع و التي تقوم أساسا بين العمال و ممثليهم و أصحاب العمل  الإرادة الجماعية للعمال  
       تفاقيات الجماعية للعمل و تنفيذها تنظيم شروط و ضوابط العمل من خلال إبرام الإ 

ور علاقات العمل الجماعية بداية من صإلى مختلف    الفصلسنتطرق من خلال هذا    و عليه      
الدفاع عن حقوق و مصالح العمال ثم نتطرق إلى    إتفاقيات العمل الجماعية ثم التنظيم النقابي و

 وسائل حل النزاعات الجماعية للعمل.  
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 المبحث الأول  
 ة للعمل ـــــاقيات الجماعيـــــالإتفمفهوم 

ت      إلى  للعمل  الجماعية  الإتفاقية  مفهوم  خلال  من  نتطرق  مضمونها  عو  و  إجراءات ريفها  و 
 . تنفيذها  إبرامها 

 المطلب الأول  
 و طبيعتها  ف الإتفاقية الجماعية للعملتعري

تحديد إطارها القانوني  لعملها على  تفاقية الجماعية للعمل أهمية كبيرة بالنظر  يكتسي تعريف الإ     
   و بالتالي بيان طبيعتها و مجال تطبيقها و إمتدادها للفئات العمالية . 

 
 الفرع الأول  

 تعريف الإتفاقية الجماعية للعمل  
الجزائري         المشرع  أن  ،  عرفها  ذكر  للعمل  "  حيث  الجماعية  يتضمن إالإتفاقية  مدون  تفاق 

 . " ية ن ئة أو عدة فئات مه فالعمل فيما يخص  مجموع شروط التشغيل و
ما الاتفاق الجماعي فهو إتفاق مدون يعالج عنصرا معينا أو عدة عناصر محددة من مجموع  أ     

يمكن أن يشكل ملحقا   و ،  مهنية    العمل بالنسبة لفئة أو عدة فئات إجتماعية و   شروط التشغيل و 
  ، الجماعية  المللإتفاقية  مجموعة  بين  تبرم  تمثيلية أستخدمين  كما  نقابية  منظمات  أو  منظمة  و 

 .  129"   عدة منظمات نقابية تمثيلية للعمال من جهة أخرى   للمستخدمين من جهة أو منظمة أو 
يظهر أنه ميز بين الإتفاقية الجماعية للعمل التي تعالج مجموع و عليه فإن المشرع الجزائري      

يعالج عنصرا أو مجموعة عناصر من مجموع شروط  شروط العمل و بين الإتفاق الجماعي الذي  
 التشغيل كمناقشة الأجور مثلا أو الترقية ..إلخ . 

 
   11/ 90من قانون  114أنظر نص المادة  -  129
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بين   التفاوض ما  المشروع على مستوى  للتنافس  الجماعي وسيلة  الإتفاق  أو  الإتفاقية  تمثل  حيث 

 130أطرافها لتحسين شروط العمل و الأجور. 
 
   الثاني الفرع 

 طبيعة الإتفاقية الجماعية للعمل  
و لم تعد مجرد إتفاق إرادي ،  تشكل طبيعة خاصة و مركبة    الجماعية للعملأصبحت الإتفاقية      

يتجسد في صورة عقد عادي يقتصر أثره على العمال المنتمين للمنظمات المهنية الموقعة عليه ،  
إتفاق إرادي للطرفين المتعاقدين الذي يشكل أساس    اهن لكون أحيث أنها تتكون على أساس تعاقدي  

، و هو ما يفسر لدولة على الإتفاقية  تفاقية و تمتد لتشمل الإطار التنظيمي المتمثل في رقابة االإ
القوة الإلزامية لها و إمتداد أثرها للعمال التابعين لمجال العمل المعني و لغير المنتسبين للمنظمات 

 131المهنية الموقعة على الإتفاقية . 
ساس فإن الإتجاه الحديث للتشريعات العمالية المقارنة من حيث توسيع النطاق  و على هذا الأ     

أهميتها   تبرز   ، للعمل  الجماعية  للإتفاقية  الحوار المهني  و  المشتركة  الإرادة  تعزيز  أن  إذ   ،
ظيم العمل يساعد على ثبات العلاقات المهنية بملاءمة نصوص الإتفاقيات الجماعية نالإجتماعي لت 

العمل و خصوصياتها لاسيما في المجال الصناعي ، الأمر الذي يقلل من حجم   حسب مجالات
   132نزاعات العمل . 

 
 

 
130  - Gérard Lyon-cean , Jean pélissier , Alain Supiot ; op,cit p 778 

   197بشير هدفي ، مرجع سابق ، ص  -  131
   198،  197المرجع نفسه ، ص ص  -  132
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   المطلب الثاني 
 سريانها و إنتهائها   تفاقيات الجماعية للعمل الإ مضمون 

و نتطرق من خلال هذا المطلب لأحكام الإتفاقية الجماعية من حيث محتواها و بداية سريانها      
 و دخولها مجال التنفيذ و التطبيق و الإلزام لطرفي الإتفاقية و كذا إنتهائها .

 
 الفرع الأول 

 تفاقيات الجماعية للعمل الإ مضمون  
إتفاقيات العمل    و         الجماعية في وضع الأحكام الخاصة بمقتضيات علاقات يتمثل مضمون 

، بالإضافة إلى كل    إلتزاماته أمام المؤسسة المستخدمة  العمل الفردية فيما يخص حقوق العامل و
ات ــ ــــالإتفاقي   بإنإلى ذلك  تطرق المشرع الجزائري    ، و     الجوانب التنظيمية التي تخص هذه العلاقة

عليها أن   العمل ، و   وط التي يحددها هذا القانون شروط التشغيل و الجماعية التي تبرم حسب الشر 
 133تعالج خصوصا العناصر التالية : 

المهني    -1 و  التصنيف  أساسية  أجور  من  به  يرتبط  ما  كالأالو  التكميلية  و  تعويضات  قدمية 
الإ مع  الساعات   ، المنطقة  تعويض  و  الجماعية  و  الفردية  المردودية  مكافآت  و  مراعاة ضافية 

 . حكام السارية فيما يخص الحد الأدنى للأجور الأ
العمل    -2 فيها ساعات  بما  العمل  المؤسسة و    توزيعها  و الاسبوعية  مقاييس  حسب طبيعة عمل 

توقف عن  فترات  أو  الخطورة  تتضمن جانب من  التي  العمل  لمناصب  بالنسبة  العمل  مدة  تحديد 
   النشاط .

 بقة  الأجور الأساسية الدنيا المطا -3
و   -4 بالأقدمية  المرتبطة  و   التعويضات  الإضافية  العمل  الساعات  تعويض    ظروف  فيها  بما   ،

 

 90/11من قانون  120أنظر نص المادة  -  133
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   طقةالمن 
 نتائج العمل    ت المرتبطة بالإنتاجية و آالمكاف -5
 ت فئات العمال المعنيين على المردود آکيفيات مکاف -6
 تحديد النفقات المصرفية  -7
 الإشعار المسبق   فترة التجربة و  -8
مدة العمل الفعلي التي تضمن مناصب العمل ذات التبعات الصعبة ، أو التي تتضمن فترات   -9

 النشاط   توقف عن
 التغيبات الخاصة   -10
 إجراءات المصالحة في حالة وقوع نزاع جماعي في العمل   -11
 ضراب لحد الأدنى من الخدمة في حالة الإا -12
 ممارسة الحق النقابي   -13
 كيفيات تمديدها أو مراجعتها أو نقضها    مدة الإتفاقية و  -14

 
 الفرع الثاني  

 حدود سريان الإتفاقية الجماعية للعمل  
الت       العمال  جميع  على  الإتفاقية  نطاق  اتسري  شملهم  الذي  النشاط  قطاع  أو  للمؤسسة  بعين 

الإ هذه  تلزم  تطبيق  كما  ملزمة  تفاقية  الإتفاقية  تصبح  و   ، عليها  يوقع  من  كل  أحكامها  بتطبيق 
طرافها بعد دخولها حيز التنفيذ ، و يمتنع عليهم الإخلال بحسن تنفيذها ، إذ يترتب على خرقها لأ

الإحتفا  مع  عليه  المتعاقد  الإلتزام  بتنفيذ  للمطالبة  قضائية  دعوى  رفع  في  الحق  في    ظنشوء  بحق 
 134. الناتجة عن خرق هذه الإتفاقية  طلب التعويض عن الأضرار

 
  90/11من قانون  128و  127و أنظر نص المواد   199بشير هدفي ، مرجع سابق ، ص  -  134
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 الفرع الثالث  
 إنتهاء الإتفاقية الجماعية للعمل  

 
 تنتهي الإتفاقية الجماعية للعمل بحسب الحالات التالية :  

المدة المحددة في الإتفاقية الجماعية للعمل ، فالإتفاقية تبرم لمدة محدودة أو غير  بإنتها - ء 
 محدودة ،  

الإ   و      تبقى  مغايرة  توجد شروط  لم  سارية  إن  أجلها  حل  التي  المحددة  المدة  ذات  تفاقية 
 135المفعول كإتفاقية أو إتفاق غير محدودي المدة حتى توصل الطرفان إلى إتفاقية جديدة . 

ة أحد الأطراف بشرط ألا يتم ذلك خلال  تفاقية كليا أو جزئيا بمبادر نقض أو طلب فسخ الإ -
يبلغ النقض برسالة مسجلة إلى الطرف المتعاقد   136  شهرا التالية لتاريخ تسجيلها  12 ، و 

و   الإتفاق  أو  الإتفاقية  هذه  سجلت  التي   ، العمل  مفتشية  إلى  نسخة  إرسال  مع   ، الآخر 
 137ضبط التابعة للمحكمة المودع لديها .  تسلمها إلى كتابة 

إلغاء الإتفاقية الجماعية للعمل من طرف الجهات القضائية المختصة و بمبادرة من مفتش   -
 138العمل عند ملاحظة مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها . 
ة أو إتفاقا جماعيا إذ تنص المادة السالفة الذكر أنه إذا لاحظ مفتش العمل أن إتفاقية جماعي

مخالف )ة( للتشريع و التنظيم المعمول بهما ، يعرضها أو ) يعرضه ( تلقائيا على الجهة  
 القضائية المختصة . 
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 المطلب الثالث  
 للعمل تفاقيات الجماعيةتنفيذ الإ  جراءات إبرام و إ

إلى      أولا  التطرق  يجب  الجماعية  الإتفاقيات  إبرام  شروط  عن  الحديث  التفاوض  قبل  لجان 
 إجراءات إبرام الإتفاقيات الجماعية للعمل.  تشكيلها و  الجماعي و 

  ، و   للعمل  جماعية  إتفاقات  تفاقيات و إلإبرام  يعتبر أسلوب التفاوض الجماعي الطريق الوحيد       
لجان مختلطة ورة أن يتم هذا التفاوض في إطار  توجب التشريعات العمالية ضر   ذلكللوصول إلى  

العمالية و  المنظمات  بين ممثلي  تجمع  العمل  أو  أممثلي صاحب    متساوية الأعضاء  و  أصحاب 
 ، منظمة تجمع أصحاب العمل 

خر على اللجان المتساوية الأعضاء في إطار التفاوض  سبة للمشرع الجزائري إعتمد هو الآبالن   و     
العمل     90/11قانون    نص حيث  ،  الجماعي   بعلاقات  أنه  المتعلق  في  على  التفاوض  يكون 

  أعلاه ، و 114حد الطرفين المذكورين في المادة أالإتفاقات الجماعية بناء على طلب   الإتفاقيات و
  ن من عدد مساوي من الممثلين النقابيين للعمال وتقوم به لجان متساوية الأعضاء للتفاوض تتكو 

 139عدد من المستخدمين ينتدبهم أولئك الذين يمثلونهم .  
على أنه بالنسبة ذكر التشريع العمالي  فقد  ،  أما عن عدد أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء      

أما ( أعضاء لكل طرف  7( إلى سبعة ) 3للإتفاقيات الجماعية للمؤسسة فيتراوح عددهم من ثلاثة )
 .  140( عضوا  11في الإتفاقيات من درجة أعلى ، لايمكن أن يتجاوز عدد ممثلي كل طرف )

و يعين كل واحد من الطرفين في التفاوض لسير المفاوضات الجماعية ، رئيسا يعبر عن رأي     
 141أغلبية أعضاء الوفد الذي يقوده و يصبح ناطقه الرسمي . 

 
 

 11/ 90من قانون  123أنظر نص المادة  -  139
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   المطلب الرابع
 شروط إبرام الإتفاقيات الجماعية العمل 

شروط      مجموعة  الجماعي  للتفاوض  المنظمة  القوانين  إبرام   فرضت  صحة  عليها  تتوقف 
   .  الإيداع شرط التسجيل و تتلخص هذه الشروط في الكتابة و و الإتفاقيات الجماعية ،  

 
 :  شرط كتابة الإتفاقيات الجماعية  -أ

المادة    و      الجزائري في نص  المشرع  أبرزه  قانون    114هو شرط جوهري      90/11من 
أن   ذكر  و"  عندما  التشغيل  شروط  مجموع  يتضمن  مدون  إتفاق  الجماعية    الإتفاقية 

، إلا أن الملاحظ في هذا الشرط أن المشرع لم يقيد أطراف الإتفاق بأي شكل    "    العمل.... 
نها في الغالب تكون في محاضر لا يشترط أن تكون  هو ما يبين أ  من أشكال الكتابة ، و

و بالإضافة إلى  ،  أي عدم تحريرها من موثق أو كاتب عمومي( أي كتابة عرفية    رسمية )
التوقيع على هذه الوثيقة من قبل طرفي الإتفاقية حتى يصبح لها الأثر القانوني    ذلك يجب

 الإلزامي للطرفين .  
 :   شرط تسجيل إيداع الإتفاقية -ب

التفاوض    على أنه يقدم طرفالمتعلق بعلاقات العمل    11/ 90قانون    في هذا الإطار نص  و      
للعمل  ، أو الطرف الأكثر إستعجالا منهما الإتفاقية الجماعية    الجماعي فور و الإتفاق الجماعي 
و ،  إبرامها   العمل  مفتشية  إلى  فقط  تسجيلها  الأماكن   قصد  في  الموجودين  المحكمة  كتابة ضبط 
 142  :التالية 

 .   في مكان مقر الهيئة المستخدمة إذا تعلق الأمر بإتفاقية جماعية للمؤسسة -

 

 90/11من قانون  126أنظر نص المادة  -  142
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 إذا كان مجال تطبيقها ينتهي عند حدود البلدية .   في مقر البلدية -
 بلديات من الولاية الواحدة . في مقر الولاية عندما يمتد مجال تطبيقها إلى الولاية أو إلى عدة  -
 .  الولايات أو بين الفروع الوطنية  ص الإتفاقيات الجماعية المشتركة بينخ في مدينة الجزائر فيما ي -

لم يتم النص    يعني إجراء التسجيل و الإيداع بداية دخول الإتفاقية الجماعية حيز التنفيذ، ما   و     
تعتبر كذلك وسيلة لإثبات حجية الإتفاقية على    و ،  ا  في الإتفاقية على تاريخ محدد لبداية سريانه

 .   يترتب على عدم تسجيل إيداع الإتفاقية تجميد سريانها ، وأطرافها عند حدوث أي نزاع بينهما
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 ثاني  ال المبحث
 ابي ــــــــم النقـــــالتنظي 

      
الأخرى على التعددية  ي  إنعكست ه  1989الدستوري سنة  بإقرار التعددية السياسية بعد التعديل       

 على النقابة الوحيدة التي تمثل كل العمال في جميع   بعد أن كان النظام النقابي القديم يعتمدالنقابية  
ف   ، المختلفة  الجديد  أالقطاعات  القانون  بكيفيات   2/6/1990  في  الصادر  90/14قر  المتعلق 

ها بالإرادة ن حق الإنخراط و الإنسحاب م   بحق تكوين النقابات و ممارسة الحق النقابي الذي إعترف  
 .  فردة لصاحبها دون أي ضغوط ن الم

 
 المطلب الأول 

 تعريف التنظيم النقابي  
بفعل       أنه  إلى  العمالي من  كما سبقت الإشارة  الوعي  الإأتصاعد  ستغلال و الإضطهاد ساليب 

الطبقة   على  العمل  أصحاب  مارسها  تواصل التي  إلى  أدى  الرأسمالي  النظام  ظل  في   ، العاملة 
ضرابات إلى أن تم إنتزاع الإعتراف بالتنظيمات النقابية و ممارسة نشاطها للدفاع  الإحتجاجات و الإ

 عن حقوق العمال المهنية و الإجتماعية . 
هم المشتركة و يعرفها الفقه الرأسمالي على أنها " منظمة دائمة للعمال هدفها الدفاع عن مصالح     

و تحسين أحوال معيشتهم " ، و من ثم فإن التنظيم النقابي يتميز بأنه تكتل لمجموعة من العمال  
واحدة   مهنة  و في  النقابة  إطار  في  المشتركة  المصالح  عن  الفاع  بغرض  متقاربة  مهن  عدة  أو 

   143لتحقيقه . بطريقة تتصف بالإستمرارية ، بالنظر لديمومة الغرض الذي يسعى التنظيم النقابي 
الجزائري من خلال       التشريع  منها  و  النقابي  الحق  ممارسة  المقارنة  التشريعات  و عليه كرست 

 
الحريات النقابية في القطاع الخاص ، أهمية الثقافة العمالية و أثرها في التنمية " دورة علمية ، المعهد العربي  عبد الله حنا "   -  143

   274، ص   1978 للثقافة العمالية و بحوث العمل ، الجزائر 
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النقابي  2/6/1990  في  الصادر  90/14  القانون رقم الحق  بكيفيات ممارسة  الذي جاء    المتعلق 
 منه .   56في المادة  1996مكرسا للإعتراف بالحق النقابي من خلال دستور  

 
   الثاني  المطلب

 م النقابيــسيس التنظيـــأت
هو موضوعي   إلى عدة إجراءات يحددها القانون منها ما  المنظمة النقابية تخضع عملية تأسيس      
 . هو شكلي  منها ما و 

 الأول  الفرع
 ة ـــوضوعيــراءات المـــالإج

تتمثل هذه الإجراءات الموضوعية في ضرورة صياغة القانون الأساسي للمنظمة النقابية من      
جمعية طريق  عن  حرية  بكل  المؤسسين  الأعضاء  العريضة   قبل  الخطوط  على  تصادق  عامة 

  و،  لبرنامج عمل المنظمة و ضوابط قانونية لتحديد فئات المهن و القطاعات التي تشملها المنظمة  
كذا شروط الإنخراط و الإنسحاب   و ،  إلتزامات الأعضاء المؤسسين    كذا القواعد الخاصة بحقوق و 

 .  كذا كيفية تسيير المنظمة مع بيان إجراءات حل المنظمة   و ، من المنظمة 
يشترط بالإضاف  و       النقابية  المنظمات  تأسيس  تحكم  التي  القانونية  الضوابط  هذه  تحديد  إلى  ة 

  144: المشرع الجزائري عدة شروط تخص الأعضاء المؤسسين لها منها  
 .   سنوات على الأقل 10الجنسية الجزائرية أصلية أو مكتسبة منذ  -
 .  بلوغ سن الرشد -
 .   التمتع بالحقوق المدنية الوطنية -
   نشاط له علاقة بهدف التنظيم النقابيممارسة  -

 

المؤرخة في    6بممارسة الحق النقابي ) ج ر رقم  المتعلق    1990/ 2/6المؤرخ في    90/14من قانون    6أنظر نص المادة    -   144
7/2/1990 ) 
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 .   ألا يكونوا قد صدر منهم سلوك مضاد للثورة التحريرية -
 

 الثاني  الفرع
 ة ــراءات الشكليــــالإج

 
  المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي  90/14قانون    هذه الإجراءات الشكلية حسبتتمثل    و     

المنظمة لدى السلطة العمومية الممثلة في والي الولاية التي  في ضرورة أن يودع تصريح بتأسيس  
لدى  أو  الولاية  أو  البلديات  بين  المشترك  أو  البلدي  الطابع  ذات  النقابية  المنظمة  مقر  بها  يوجد 

 الوزير المكلف بالعمل فيما يخص المنظمات النقابية ذات الطابع المشترك بين ولايات الوطن ، 
الموقع من قبل الأعضاء المؤسسين وثائق تتمثل في القائمة  التصريح    يجب أن يتضمن هذا  و       

مهنتهم   كذا حالتهم المدنية و  هيئات القيادة و الإدارة و  توقيعاتهم و   سمية للأعضاء المؤسسين و الإ
 .    عناوين مساكنهم و 

للمنظمة    و      الأساسي  القانون  بنسختين من  التصريح  يرفق  ذلك  إلى  النقابية مصادق  بالإضافة 
 عليهما بالإضافة إلى محضر الجمعية العامة التأسيسية . 

ال  و       السلطات  لدى  نقابية  لمنظمة  بالتأسيس  التصريح  ملف  يودع  أن  يسلم وصل  بعد  معنية 
 .  ( يوما على الأكثر من إيداع الملف30سيس من قبل هذه الهيئة خلال )أتسجيل تصريح بالت 

النقابية  مرحلة من الإ  ما آخر أ      المنظمة  تأسيس  فتتمثل في  ،  جراءات الشكلية المستوجبة في 
 145ستفاء شكليات الإشهار في جريدة يومية وطنية إعلامية على الأقل على نفقة المنظمة. إضرورة 

 
 

 
 90/14من قانون  10و   9،   8أنظر نص المواد  -  145
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 المطلب الثالث 
 حقــــوق التنظيم النقابي 

آثار   يترتب على ذلك،  موضوعيا كما سبق ذكره    بعد إكتمال الإجراءات المستوجبة شكليا و  و     
قانونية تتمثل في إكتساب المنظمة النقابية للشخصية القانونية التي يترتب عليها هي الأخرى حقوق  

 ما يلي :  تتمثل في
 

 :  حق التقاضي -أ
    ( التقاضي   أو  حي   أهلية  المادة    ث (  الحق    90/14من    16نصت  ممارسة  بكيفيات  المتعلق 

الأب النقابي   للتنظيم  يمكن  الب قان نه  القانونية  الشخصية  إكتساب  بعد  الحقوق    و تقاضي  ي  ممارسة 
لحقت أ  و  بهدفها  ع لها عدة  ائ صة عن وقخت ني لدى الجهات القضائية المدالمخصصة للطرف الم

 . المعنوية ية أو داعية الماأعضائه الفردية أو الجم بمصالحأضرارا 
 :   حق تملك أمول عقارية أو منقولة -ب   
للنقابة بحق تملك الأموال عقارية كانت بكيفيات ممارسة الحق النقابي    90/14نون  قاترف الع إ    

حيث يمكن للنقابة إقتناء أملاك منقولة أو  ، تحقيق أهدافها   أم منقولة بغرض قيام النقابة بوظيفتها و 
أو   مجانا  و عقارية  الأساسي  قانونها  في  عليه  المنصوص  النشاط  لممارسة  نظامها   بمقابل 

 . 146الداخلي
 :  السيد للمنظمة  حق التمثيل الحر و  -ج

بها        تتمتع  التي  الحقوق  أهم  بين  مختلف ي النقابالمنظمة  من  في  أعضائها  تمثيل  حق  هو  ة 
السالفة الذكر في    16إليه المادة  هو ما ذهبت    المصالح فردية كانت أم جماعية ، و   الجوانب و 

كذا   و ،  لنقابة حق تمثيل أعضائها أمام السلطات العمومية  لأين أكدت أن  ،  الثالثة    الفقرة الثانية و 
و   ، بهدفها  علاقة  له  إتفاق  أو  إتفاقية  أو  عقد  أي  إبرام  إتفاقات   حق  أو  إتفاقية  إبرام  ذلك  مثال 

 
   90/14من قانون  16أنظر نص المادة  -  146
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العمل   بتنظيم علاقات  متعلقة  للعمل  العمل  جماعية  يتعلق منها بشروط  كذا شبكة   و   خاصة ما 
 ور بالإضافة إلى مختلف الحقوق المهنية و الإجتماعية ،  ج الأ

  و كل ذلك يتم وفق لعمليات ما يعرف بالتفاوض بإسم المنظمة النقابية مع السلطة العامة ، و     
المادة   أكدته  قانون    38هو ما  النقابي    14/ 90من  الحق  تنص على حق  بكيفيات ممارسة  التي 

 و، المنظمات النقابية في المشاركة في مفاوضات الإتفاقيات و الإتفاقات الجماعية داخل المؤسسة 
 .  ممارسة حق الإضراب تسويتها و كذلك المشاركة في الوقاية من الخلافات في العمل و

 :   الدولية  الإقليمية وحق الإنخراط في المنظمات النقابية  -د
المادة    و      قانون   18نصت في هذا الإطار  النقابية في   90/14  من  للمنظمات  أنه يحق  على 

الدولية أ النقابية  المنظمات  بهما أن تنخرط في  المعمول  التنظيم  التشريع و  التي  إطار  الجهوية  و 
 معها أو المماثلة لها .   تنشد نفس الأهداف

 :  إصدار النشريات الإعلامية  حق التعبير و -و
مهامه      لممارسة  النقابية  للمنظمة  القانون  محدديعترف  هو  لما  وفقا  وجه  أكمل  على  قانونا   ا 

بحرية التعبير الذي يعتبر أمرا مهما و ضروريا لأداء مهامها الأساسية دفاعا عن مصالح العمال ،  
،   و  العامة  السلطة  مواجهة  في  و  حيث  إنشغالاتهم  النشريات  إصدار  النقابية  للمنظمة   يمكن 

 147.   المجلات و الوثائق الإعلامية لها علاقة بهدفها
و يظهر الحق في التعبير من خلال الحماية القانونية المقررة للمندوبين النقابيين ضد أي إجراء      

على   90/14من قانون    50عقابي يمكن أن يتخذ ضده بسبب أنشطتهم النقابية ، فقد أكدت المادة  
 ف وأنه لا يجوز لأحد أن يمارس أي تمييز ضد أحد العمال بسبب نشاطاته النقابية إبان التوظي 

و  الأداء و  العمل  المهنية و   توزيع  الحياة  المرتب ، و   الترقية خلال  تحديد  كذلك في مجال   عند 

 

 14/ 90من قانون  19أنظر نص المادة  -   147
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المهني و الإجتماعية   التكوين  و   المنافع  المادة    ،  أكدت  السياق  نفس  السالف   51في  قانون  من 
أنه لا العمال ض  ذكره  النقابية يجوز لأحد أن يمارس ضد  المنظمة  تعارض  أو تهديدات    و  غوطا 

 .   نشاطاتها
حيث منع المستخدم من ،  النقابي ببعض الضمانات الخاصة بالتأديب  الممثل  المشرع    طحا أ  و      

و  العزل  عقوبات  ن  توقيع  هذا ت التحويل  مفوضا  النقابي  لنشاطه  النقابي  الممثل  مزاولة  يجة 
الأ معالجة  في  نفسها  النقابية  للمنظمة  المحض  الإختصاص  النقابي  الطابع  ذات  حسب خطاء 

 . بكيفيات ممارسة الحق النقابي  90/14من قانون  53المادة مقتضيات 
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 المبحث الثالث 
 للعمل   الجماعيةازعات ـــــمن 

ونظمت         الطرق  الحديثة  العمالية  التشريعات  المنازعات   مختلف  لتسوية  المختلفة  الوسائل 
 . التحكيم أو عن طريق الإضراب  المصالحة و الجماعية للعمل سواء بالطرق الودية المفاوضات و 
 
 الأول  المطلب

 تعريف المنازعات الجماعية للعمل   
ميز المشرع الجزائري المنازعة الفردية في العمل من خلال تعريفه لها عن المنازعة الجماعية      

 . للعمل و خصها بإجراءات خاصة في حل ذلك الخلاف 
و التنظيم أفات التي تثور بين مجموعة العمل  تعرف النزاعات الجماعية للعمل بأنها تلك الخلا     

يمثلهم من جهة ثانية    العمل أو أصحاب العمل، أو من  صاحب  و ،  ل لهم من جهة  ثالنقابي المم
ظروف العمل أو   تتفيذ قاعدة قانونية أو تنظيمية أو إتفاقية جماعية تتعلق بشروط و  و أ حول تفسير 

 ثار علاقة العمل الجماعية . آ من   أثري أب 
المؤرخ   90/02فقد عرف المنازعات العمل الجماعية في قانون   ،   ما بالنسبة للمشرع الجزائري أ    
و  1990/ 6/2في   العمل  في  الجماعية  النزاعات  في  بالوقاية  و   المتعلق  حق    تسويتها  ممارسة 

حيث ذكر أنه " يعد   21/12/1991المؤرخ في    91/27المتمم بموجب قانون    الإضراب المعدل و 
و   جماعيانزاعا   الجماعية  بالعلاقات  يتعلق  خلاف  كل  القانون  هذا  لأحكام  خاضعا  العمل   في 

و  العمل  علاقة  في  و   المهنية   ، للعمل  العامة  و   الشروط  العمال  بين  تسويته  يجد  المستخدم   لم 
 148"  دناهأ 5و  4بإعتبارهما طرفين في نطاق أحكام المادتين 

 
 

 90/02من قانون  2أنظر نص المادة  -  148
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 منازعة جماعية و هما :  اللكي يكون  ن توافر شرطي  وجوب  ، نستنتج من هذا التعريف و     
 

 :   أن يكون النزاع جماعي في أطرافه -أ
جميع     يشمل  الخلاف  أن  منهم    المؤسسة   عمالأي  مجموعة  سواءأو  المجموعة   كانت  ،  هذه 
،  هذا الشرط يسري على العمال دون أصحاب العمل    و أو عدة نقابات ،  طوي تحت لواء النقابة  نت 

 . فيكفي أن يكون الطرف الثاني في النزاع مؤسسة مستخدمة واحدة 
 

 :   ن يكون النزاع جماعي في موضوعهأب ــ 
العمال  أي أن يكون سبب      المشتركة ن  أكالنزاع يمثل مصلحة مشتركة لجميع  المصلحة  تكون 

ة العمل أو فهم کاتفاقية  ، أو تطبيق إت   الأجور، أو تحسين شروط العملتتمثل في المطالبة بزيادة  
و  المتعلقة  للعمال  المشتركة  المصالح  من  غيرها  إلى  و رتالم  بعضهم  المادية  بالظروف    بطة 

 149.  الإجتماعية للعمل 
و على العموم فان شرط جماعية أطراف المنازعة ، يعبر لوحده عن وجود التضامن العمالي ،       

 و تحقيق المصلحة المشتركة للعمال . 
 

 
 
 
 

 
   69، ص   1985أحمد زكي " علاقات العمل في الدول العربية ،"  دار النهضة العربية ، بيروت  - 149

 
 
 
 
 



87 
 

 الثاني   المطلب
 وية الودية لحل منازعات العمل الجماعية ست التجراءاإ

بطر   و         التسوية  هذه  العمل    ق تتم  أصحاب  أو  العمل  ممثلي  بين  المباشرة  أو المفاوضة 
 . المصالحة أو الوساطة أو التحكيم 

 : ة  المباشر  المفاوضة -أ
بالنسبة للمشرع بعكس دول  مباشر للتحاور بين طرفي النزاع الجماعي  تياري  إخ هو أسلوب    و      

ين أو ممثلين منتخبين من قبل  ي نقاب  حيث يلتقي ممثلو العمال سواء كانو  ،    150أخرى تعتبره إلزاميا  
أو أصحاب العمل من أجل التشاور   مل جود ممثلين نقابيين مع صاحب العزملائهم في حالة عدم و 

من قانون      4المادة    تنص  و قد   ،   و تبادل الآراء و الأفكار للوصول إلى الحلول الممكنة للنزاع 
جتماعات دورية يدرسون فيها إممثلو العمال    على أنه يعقد المستخدمون و   رالسالف الذك  90/02

 .   ظروف العمل العامة داخل الهيئة المستخدمة المهنية و وضعية العلاقات الإجتماعية و 
و   و       للإتفاقيات  الإختياري  الإجراء  هذا  تطبيق  كيفية  تحديد  للعمل    يرجع  الجماعية  الإتفاقات 
،   90/02من قانون    4هو ما عبرت عنه المادة    و ،  ستخدمين و ممثلي العمال  برم بين المتالتي  

الإتفاقات الجماعية يتحدد جدول زمني لإجتماعات دورية بين الطرفين   فمن خلال هذه الإتفاقيات و 
 .    ليتوفر بها فرص التشاور لإيجاد الحلول الممكنة لأسباب النزاع الجماعي

لتعنت الطرفين في هذا    و   أهدافه ،حقق  ي لا    كثيرا ماأن هذا الأسلوب  في ذلك  لكن الملاحظ       
 و مطالبهما . مواقفهما  

 
 

بحث مقارن في تشريعات العمل    –أحمية سليمان " تنظيم و تسيير المحاكم الخاصة بمنازعات العمل في الوطن العربي    -  150
 170ص    ،  1992الية و بحوث العمل الجزائري المعهد العربي للنقابة العم ، "العربية 
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 :   المصالحة -ب 
تنص المادة   يتم اللجوء إلى المصالحة كإجراء بعد فشل المفاوضة المباشرة بين طرفي النزاع ،    

إذا إختلف الطرفان في كل المسائل المدروسة أو  "  على أنه    السالف الذكر  90/02من قانون    05
العمال إجراءات المصالحة المنصوص عليها في الإتفاقيات   بعضها يباشر المستخدم و ممثلو في  

 .  "  العقود التي يكون كل من الجانبين طرفا فيها و 
أصحاب   بتكوين لجان مشتركة بين العمال و لمصالحة  ل ذا لم تكن هناك إجراءات إتفاقية  إ  و      

، التي تقوم بمجرد مل المختصة إقليميا  إلى مفتشية الع  النزاع وجوبافشلها، يرفع    لأو في حاالعمل  
بالنزاع   الموالية إعلامها  أيام  يتعدى الأربعة  أجل لا  بينهما في  الصلح  لمحاولة  الطرفين  بإستدعاء 

    151للإخطار بهدف تسجيل مواقف الطرفين
يمكن أن تتجاوز ثمانية  أيام من تاريخ الجلسة   عند إنقضاء مدة إجراء المصالحة التي لا  و        

ه المسائل المتفق عليها ، كما يدون يدون في   ، يعد مفتش العمل محضرا يوقعه الطرفان و   الأولى
و   ، إن وجدت  بشأنها  قائما  العمل  الجماعي في  الخلاف  ما زال  التي  المسائل  تصبح   فيه كذلك 

  المسائل التي إتفق الطرفان عليها نافذة من اليوم الذي يودعها الطرف الأكثر إستعجالا لدى كتابة
 152.  الضبط بالمحكمة المختصة إقليميا

فهنا ،  ة فشل إجراءات المصالحة على كل الخلاف الجماعي في العمل أو بعضه  في حال  و     
عد مفتش العمل محضرا بعدم المصالحة ، و يمكن للطرفان أن يتفقا على اللجوء إلى الوساطة أو  ي 

  153التحكيم. 
 

 
   90/02من قانون  6و   5أنظر المواد  -  151
   90/02من قانون  8أنظر نص المادة  -  152
   90/02من قانون  9أنظر نص المادة  -  153
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 :   اطةــــالوس  -ج 
النزاع مهمة حل        يسند طرفا  أن  مفادها  إلى  النزاع  و  الوسيط    محايد  طرفالجماعي  ،  يدعی 

حيث يقدمان له كامل المعطيات المتعلقة بالنزاع على أن يقوم هذا الوسيط بمحاولة تقديم حلول له 
في هذا الشأن نص    و ،  رفض هذه المقترحات    في شكل توصيات للأطراف التي لها حق قبول و 

نها إجراء يتفق بموجبه طرفا الخلاف الجماعي على  أب   154على تعريف الوساطة    90/02  قانون  
نه  ييشتركان في تعي  إسناد مهمة إقتراح تسوية ودية للنزاع إلى شخص من الغير يدعى الوسيط ، و

و  المعلومات  ي   ،  جميع  الطرفين  من  يتلقى  الوسيط  أن  ذكره  السالف  القانون  للقيام ضيف  المفيدة 
يتعين عليه أن يتقيد بالسر المهني إزاء الغير في كل المعلومات التي يكون قد إطلع   ، و   بمهمته

تساعد الوسيط في مجال تشريع العمل بناء على طلبه مفتشية العمل   عليها أثناء قيامه بمهمته ، و 
  155.  المختصة إقليميا

خلال الأجل الذي يحددانه في    نعلى الطرفي إقتراحات التسوية  بعرض    يقوم الوسيط بعد ذلك  و      
  156. لى مفتشية العمل المختصة إقليميايرسل نسخة من التوصية المذكورة إ  شكل توصية معللة ، و 

 
 :  / التحكيم 3

خيرة في تسوية كيم بإعتباره المرحلة الأنفاذ الطرق الودية السالف ذكرها يتم اللجوء للتحتسبعد إ     
شريعات يكون ت النزاع الجماعي بالطرق الودية ، حيث يقوم الحكم و في الغالب بالنسبة للعديد من ال

قاضيا يتم إختياره من بين القضاة ، و يتولى أطراف المنازعة إختيار المساعدين في هيئة التحكيم 
 القانون أو بقرار من   ختياريا من قبل المتنازعين أو إجباريا بإحالة، و قد يكون اللجوء إلى التحكيم إ

إالسلطة   التحكيم  قد يكون حكم  إلزامي بحسب  الوصية كما  النزاع أو غير  ما ينص  لزامي لطرفي 

 
 02/ 90من قانون  10أنظر نص المادة  -  154

 02/ 90من قانون  11أنظر نص المادة  -  155

   90/02من قانون  12أنظر نص المادة  -  156
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 157عليه القانون المنظم لهذه العملية . 
فيمكن   ،  كما سبقت الإشارة سلفا أنه في حالة فشل إجراء المصالحة على الخلاف الجماعي      

إلى اللجوء  على  الطرفان  التحكيم    إتفاق  أو  الأخير    و،  الوساطة  عليههذا   90/02قانون    نص 
إلى   442" أنه في حالة إتفاق الطرفين على عرض خلافهما على التحكيم تطبق المواد    حيث ذكر

 158.مع مراعاة الأحكام الخاصة في هذا القانون"  قانون الإجراءات المدنية من من  454
المؤرخ في  08/09هذا النص كان في ظل القانون القديم ، لكنه و بعد صدور القانون الجديد      
جزائري ذلك في  لم يتدارك المشرع ال،    داريةقانون الإجراءات المدنية و الإالمتضمن    2008/ 25/2

القانون لى التحكيم المنصوص عليه في  إجوء  للا  لزومامن الواجب    كيدألت با  نهأ، إلا    قانون العمل
 . 159  ( بعدها ما  و   1011)   الجديد من خلال المواد

يقدم طرفا هذا       التحكيمية ،  الهيئة  تعيين  العمل على  الجماعي في  الخلاف  إتفاق طرفي  بعد 
، و نص   بينهما  المطروحة  الإشكاليات  الوثائق و  و  المعطيات  المعلومات و  إليها كافة  الخلاف 

رية الجديد على أنه " تطبق على الخصومة التحكيمية الآجال و  قانون الإجراءات المدنية و الإدا
 160الأوضاع المقررة أمام الجهات القضائية ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك ".

بصفة       امامها  يتقدمون  فإنهم  التحكيم  هيئة  قبل  من  الخلاف  أطراف  إستدعاء  يتم  أن  بعد  و 
ضور أو لم يقدم الوثائق و المعلومات فيمكن أن شخصية أو من ينوبهم وفي حالة التخلف عن الح 

تتعرض للجزاءات المقررة قانونا كما يمكن للهيئة التحكيمية أن تصدر قرارها بناء على ما قدم لها 
 161سلفا .

 
   216بشير هدفي ، مرجع سابق ، ص  -  157
 90/02من قانون  13أنظر نص المادة  -  158
المؤرخ في    09/ 08و ما يليها من قانون    1011أنظر تفصيلا إجراءات التحكيم وفقا للإجراءات المستحدثة في نص المادة  -   159
 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  2008/ 25/2
 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية   1019أنظر نص المادة  -  160
 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 1022أنظر نص المادة   -  161
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و تقوم الهيئة التحكيمية بتعيين من يقوم بإجراء تحقيقات في المحاضر و الوثائق المقدمة من       
 13طرفي النزاع لتصل إلى إتخاذ قرارها في أجل ثلاثون يوما من تاريخ تعيينها بحسب نص المادة  

 نزاعات العمل الجماعية . ية المتعلق بتسو  90/02من قانون  
غير انه يلاحظ من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أن قرار التحكيم غير قابل للتنفيذ إلا     

بأمر صادر عن رئيس الجهة القضائية المختصة إقليميا في النزاع ، فيحفظ أصل القرار في كتابة 
 162ضبط المحكمة و تسلم نسخة للأطراف من أجل إتمام عملية التنفيذ . 

دارية أن يتم تسبيب و تعليل قرار التحكيم و لا يمكن ن الإجراءات المدنية و الإو يوجب قانو     
 163الإحتجاج به أمام الغير . 

قانون       في  مقرر  هو  ما  الذكر عن  السالف  النص  يختلف  نزاعات   90/02و  بتسوية  المتعلق 
ي  الذين  الطرفين  على  نفسه  يفرض  التحكيم  قرار   " أنه  على  نص  أين  الجماعية  لتزمان العمل 

 164.  "بتنفيذه
التحكيم الصادرة عن نزاعات العمل الجماعية غير قابلة     اتكما أنه تجدر الشارة إلى أن قرار      

   بحسب القانون السالف الذكر. للإستناف
 

 
 
 
 
 

 
 جراءات المدنية و الإدارية  من قانون الإ 453و  452أنظر نص المادتين  -  162
 جراءات المدنية و الإداريةمن قانون الإ 454 المادة  أنظر نص -  163

 نزاعات العمل الجماعية المتعلق بتسوية  90/02من قانون من  13أنظر نص المادة  -  164
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 الثالث المطلب 
 ختصاص القضاء في حل النزاعات الجماعية للعمل إ

أن        ذكره  سبق  ما  خلال  من  المنازعة لاحظنا  لحل  خاصة  وسائل  وضع  الجزائري  المشرع 
، الوساطة أو بالتحكيم ، إلا أنه في بعض    الجماعية للعمل سواءا بالتفاوض المباشر، المصالحة

القض إلى  الأمر  يحيل  إستقراء   اءالحالات  خلال  من  فنلاحظ   ، النزاعات  هذه  لحل  المختص 
 :    يلي الإحالة تشمل ماالنصوص القانونية المنظمة لعلاقات العمل أن هذه 

 
 :  تفسير إتفاقية أو إتفاق جماعي للعمل تطبيق و  /أ

المادة    و       الفردية    90/04من قانون    22هو الأمر الذي تطرقت له  النزاعات  المتعلق بتسوية 
و التي نصت أنه تكون الأحكام القضائية المتعلقة بالمسائل التالية محل تنفيذ مؤقت ،  في العمل  

 .    القانون : ... تطبيق أو تفسير إتفاقية أو إتفاق جماعي للعمالبقوة 
 

 : ب/ إخلاء المحلات المهنية للمستخدم في حالة الإضراب
ممارسة   المتعلق بتسوية نزاعات العمل الجماعية و   90/02  قانون   تطرق له هو الأمر الذي    و      

الإضراب   من  ،  حق  المضربون  العمال  يمنع  أنه  نصت  للمستخدم أين  المهنية  المحلات  إحتلال 
العمل ، و يمكن إصدار أمر قضائي    عندما يستهدف هذا الإحتلال عرقلة حرية  الحالة  في هذه 

 165بإخلاء المحلات بناء على طلب المستخدم . 
 

 :   ج/ في حالة نزاع ناتج عن تمثيلية المنظمات النقابية للعمل
المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي عن تمثيلية    90/14  قانون   عليه  في هذا الإطار نص  و      

و   ، المستخدمة  المؤسسات  في  النقابية  و   المنظمات  كيفية  و    حددت  هذه آحدود  وجود  ليات 

 

 02/ 90من قانون  35دة أنظر نص الما -  165 
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و   ، المواد من    التمثيليات  تطبيق  ناتج عن  نزاع  أو  على    37إلى    35أحالت کل خلاف  مكرر 
في   تبت  التي  المختصة  القضائية  ي أالجهة  لا  يتجاوز  جل  أن  بصرف    60مكن  نافذ  بحكم  يوما 

 166النظر عن المعارضة أو الإستئناف . 
 

   الثالثالمبحث 
 و الغلق    لـــراب عن العمــــــالإض 

في    يتم اللجوء إليه   النزاعات الجماعية للعمل ، حل    ائل يعتبر الإضراب عن العمل من بين وس     
لتنفيذ    عدم توفر الضمانات اللازمة  موافق الأطراف و بفعل تباين  الودية  لطرق  ا  ستنفاذإ  الغالب بعد

للنزاع  الممكنة  ال  الحلول  يؤدي  ما  وهو  الحل ،  هذا  الى  الالتجاء  المؤسسة ل  ى  على  لضغط 
العم بالالمستخدمة   عن  مطالب رغالإة  لي سكو   لتوقف  تحقيق  على  قيام   هامها  ذلك  في  يقابلها  و   ،

 خر من خلال وسيلة الغلق بغض النظر عن مشروعيتها . صاحب العمل بالضغط على الطرف الآ
 

 المطلب الأول 
 راب ـــريف الإضـــتع

لإضراب على  ا في إتجاه واحد، فهناك من يعرف    ب كلها توجد عدة تعريفات للإضراب تص        
هنالك من يعرفه على أنه " توقف إرادي عن العمل من    " ، و   أنه وسيلة للدفاع عن مصالح العمال

و على الرغم من أن المشرع الجزائري لم يغامر شروط العمل "،    ظروف وبتحسين    لمطالبةا  أجل 
لحق   تعريف  أي  إليه حسب بتقديم  اللجوء  في  العمال  بحق  الإعتراف  بمجرد  أنه  إلا   ، الإضراب 

يدفعنا للإعتقاد بإتجاه نية المشرع نحو تبني المفهوم الليبرالي لهذا   167  90/02تدابير قانون رقم  

 
 90/14مكرر من قانون   37إلى  34أنظر نص المواد من  -  166
 90/02من قانون  و ما يليها 24المادة أنظر نص   -  167
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الحق ، و الذي ينظر له على أنه توقف جماعي متفق عليه عن العمل من جانب العمال ، بقصد 
التأث  أو ترضخ لمطالبهم الإجتماعية و  إحداث الضغط و  تلبي  المستخدمة ، حتى  الهيئة  ير على 

و   المفهوم  بهذا  يكتف  لم  الجزائري  المشرع  أن  غير   ، نزاع  المهنية  بوجود  وجوده  ربط  إنما 
 168. جماعي 

نص       الإضراب    على  الجزائري المشرع    و  في    ذكر حيث    1996دستور    فيحق  الحق   " أن 
به و أو   الإضراب معترف  الحق  القانون ممارسة هذا  يمنع  يمكن أن  القانون ،  يمارس في إطار 

و  الوطني  الدفاع  ميدان  في  لممارسته  حدودا  و   الأمن   يجعل  الأعمال    ،  أو  الخدمات  جميع  في 
المتعلق    90/20تم تجسيد هذا الحق الدستوري في قانون    و ،  169العمومية ذات المنفعة الحيوية "  

 .  ممارسة حق الإضراب  تسويتها و  بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل و
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
" دار   –النظرية العامة للقانون الإجتماعي في الجزائر  –عجة الجيلالي " الوجيز في قانون العمل و الحماية الإجتماعية   -  168

   220، ص  2005الخلدونية للنشر و التوزيع ، الجزائر 
   1996من دستور  57أنظر نص المادة  -  169
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   المطلب الثاني 
 الشروط القانونية المستوجبة لممارسة حق الإضراب 

قانون         و   90/02يفرض  العمل  في  الجماعية  النزاعات  من  بالوقاية  و  المتعلق    تسويتها 
الإضراب حق  إجرائية    ممارسة  شروط  للعمال  كقيد  عدة  يسمح  حق حتی  ممارسة  إلى  اللجوء 

 :   مثل هذه الشروط فيما يليتت   و   في إطار قانوني  الإضراب
 
 :   فاذ وسائل التسوية الوديةنضرورة إست -أ 

من فشل محاولات التسوية الدورية  من اب إلا بعد التأكد  و يقصد بها أنه لا يشرع في الإضر      
خلال مفتشية العمل لمحاولة الصلح في مهمة السعي من أجل تقريب وجهات النظر بين الطرفين 

المادة   عليه  نصت  ما  هو  و   ، الطرفين  يرضي  لحل  الوصول  قانون    6و  المتعلق    90/02من 
الطرفين   بالوقاية بين  وسيطا  ثالث  طرف  يقوم  أن  يمكن  و   . العمل  في  الجماعية  النزاعات  من 

 170. يشتركان في تعيينه بإقتراح حل توفيقي بين الطرفين  
في هذا الصدد المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل    90/02قانون    قد أشار  و       

بعد    و ،  أن ممارسة حق الإضراب من قبل العمال يتم وفقا للشروط و الكيفيات المحددة في القانون  
المصالحة و الوساطة و في غياب أي طرق للتسوية منصوص عليها في عقد أو    فاذ إجراءاتن إست 

 171.    إتفاقية مبرمة ما بين طرفي الخلاف
 

 :    ضرورة صدور قرار الإضراب عن جمعية عامة للعمال -ب 
ينبغي أن يكون قرار اللجوء إلى الإضراب صادرا عن أغلبية العمال بإرادة حرة دون ضغط أو       

 إكراه يعبرون عن قرارهم باللجوء إلى الإضراب . 

 
  90/02من قانون    12إلى  10أنظر نص المواد من -  170

 90/02من قانون  24أنظر نص المادة  -  171
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على  المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل    90/02قانون    أكدفي هذا الإطار    و      
تكون الموافقة بأغلبية العمال    أنه يوافق على اللجوء إلى الإضراب عن طريق الإقتراع السري ، و 

جماعة   منهم  تتكون  الذين  العمال  عدد  نصف  تضم  عامة  جمعية  في  المعنية  العمال  المجتمعين 
يستوجب ضرورة اللجوء إلى ممارسة حق الإضراب كوسيلة   هو ما يعني أن القانون   ، و   على الأقل

إلا   بدون أي ضغط أو إكراه عليهم و  ضغط على المؤسسة المستخدمة من قبل العمال بكل حرية و 
 172.  عتبر هذا الإضراب غير شرعيأ 

 
 ضرورة الإشعار المسبق للإضراب :  -ج 
و يقصد به الإعلام المسبق للمؤسسة المستخدمة بقرار اللجوء إلى الإضراب و بداية تنفيذه و      

    . تاريخ نهايته إذا كان إضرابا محدد المدة 
، و تحسب مدة    173نتهاء أجل الإشعار المسبق بالإضراب  إلا يشرع في الإضراب إلا بعد  و       

إيداعه لدى المستخدم و إعلام مفتشية العمل المختصة الإشعار المسبق بالإضراب إبتداء من تاريخ  
ن تقل عن ثمانية أيام إبتداء من أإقليميا ، و تحدد هذه المدة عن طريق التفاوض ، و لا يمكن  

ن النزاعات الجماعية في المتعلق بالوقاية م  90/02قانون  ال  و ذلك وفق ما نص عليهتاريخ إيداعه  
 174. العمل  

 :   ضرورة عدم عرقلة حرية العمل -د
يعد عرقلة لحرية   و  ،    عرقلة حرية العمليمنع القانون بمناسبة مباشرة حق الإضراب العمال        

المعتاد   و ممثليه من الإلتحاق بمكان عملهالعمل كل فعل من شأنه أن يمنع العامل أو المستخدم أ
أو   بالتهديد  أو مواصلته  المهني  إستئناف ممارسة نشاطهم  يمنعهم من  أو  أو  المناورات الإحتيالية 

 
 90/02من قانون  28أنظر نص المادة  -  172
   90/02من قانون  29أنظر نص المادة  -  173
   90/02من قانون  30أنظر نص المادة  -  174



97 
 

العمال المضربون من إحتلال    القانون السالف الذكر  يمنع كذلك بنص  ، و  175داء  ت و الإع أالعنف  
 176ل.  تهدف هذا الإحتلال عرقلة حرية العمالمحلات المهنية المستخدم عندما يس

و  و      المنقولة  و  العقارية  الممتلكات  تعريض  المضربين  العمال  على  كذلك  أدوات   يمنع  كل 
و  للتخريب  و   العمل   ، اللاز   التحطيم  التدابير  إتخاذ  عليهم  المحافيجب  لضمان  أمن  مة  على  ظة 

 177. ت و الأملاك  آالمنش
و  و      بيانها  سبق  التي  بالأفعال  العمل  من عرقلة حرية  لتنفيذ    يشكل كل  الإمتثال  مر أرفض 

 .  178 دون المساس بالعقوبات الجزائيةسيما ج مهنيا    أقضائي بإخلاء المحلات المهنية خط
 

 :  الخدمة في بعض الأنشطة لتزام بضمان تقديم الحد الأدنى من ضرورة الإ  -ه 
رقم      القانون  و    90/02  حدد  القطاعات  العمل  في  الجماعية  النزاعات  من  بالوقاية  المتعلق 

و أنشطة حيوية من زم و توفير قدر أدنى من الخدمة لإرتباطها بمرافق عمومية االمصالح التي تستل
 ضرأنه " إذا كان الإضراب يمس الأنظمة التي يمكن أن ي منه أين نصت على    37خلال نص  

العم المرافق  إستمرار  التام  الإإنقطاعها  الأنشطة  يمس  أو  الأساسية  أو  قتصادية  ومية   ، الحيوية 
مواصلة الأنشطة   تموين المواطنين أو المحافظة على المنشآت و الأملاك الموجودة ، فيتعين تنظيم

 . الضرورية في شكل قدر أدنى من الخدمة إجباريا أو نتاج مفاوضات أو إتفاقيات أو عقود "
بصفة إجبارية بضرورة ضمان تقديم الحد الأدنى من   و و القطاعات الملزمة  الأنشطة    و تتمثل   

 المتعلق بالوقاية من  90/02رقــــم ون  ـــبحسب القان الخدمة لضرورات إجتماعية ، أمنية و إقتصادية 
 

 
   90/02من قانون  34أنظر نص المادة  -  175
   90/02من قانون  35أنظر نص المادة  -  176

 02/ 90من قانون  31أنظر نص المادة  -  177

 02/ 90من قانون  36أنظر نص المادة  -  178
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  179: يلي   مافي،  النزاعات الجماعية في العمل

 المصالح الإستشفائية المناوبة و مصالح الإستعجالات و توزيع الأدوية.  ا/ 
 .  التلفزة ب/ المصالح المرتبطة بتسيير الشبكة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية و الإذاعة و 

 .   توزيعها نقلها و   المواد البترولية و الماء و  المصالح المرتبطة بإنتاج الغاز و ج/ 
  المسالخ و مصالح مراقبة الصحة النباتية و  د/ مصالح البلدية لرفع القمامة من الهياكل الصحية و 

كذا مصالح   الخاصة و   الموانئ و المصالح البيطرية العامة و  الحيوانية في الحدود و المطارات و 
 التطهير.  

و   / و  السلكية  المواصلات  شبكة  لتزويد  المخصصة  الطاقة  بإنتاج  مباشرة  المرتبطة    المصالح 
و كذلك المصالح الضرورية لسير العبور في المواصلات السلكية و اللاسلكية الوطنية    ،اللاسلكية

 . صيانة الشبكة الوطنية للإشارة  و 
 . ارج في البنك و البنوك العمومية المصالح المكلفة بالعلاقات المالية مع الخ  هـ/

 نقلها عبر قنوات الشحن........   ي/ المصالح المكلفة بإنتاج المحروقات و 
 إلخ  المجالس و المصالح الدبلوماسية....... م/ مصالح كتابة الضبط في المحاكم و

غير عتبار أن الإضراب تحكمه ضوابط قانونية خاصة تجعل من الخروج عنها إضراب  إب   و        
على الإضراب الشرعي حماية قانونية ضد عرقلته أو أي القانون    ى شرعي ، إلا أنه بالمقابل أضف

به ، و  القانون    مساس  المادة  عدة مظاهر  في  ففي  الحماية ،  قانون    32تبرز هذه     02/ 90من 
لا    ضراب الذي يمارس مع إحترام أحكام هذا القانون ، و مي القانون حق الإيح"  تنص على أنه  

 . علاقة العمل "اب الذي شرع فيه حسب هذه الشروط يقطع الإضر 
الحماية كذلك    و       الذكر  فيتظهر هذه  السالف  للعم  أين منع  القانون  تعيين  ال عن طريق أي 

 مر به السلطاتأربين ماعدا حالات التسخير التي ت ستخلاف العمال المضإالتوظيف أو غيره قصد 
 

 02/ 90من قانون  38أنظر نص المادة  -  179
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 180.  الإدارية ، أو إذا رفض العمال تنفيذ الإلتزامات الناجمة عن ضمان القدر الأدنى من الخدمة 
مش      بسبب  العمال  على  عقوبة  أية  تسليط  منع  في  كذلك  الحماية  هذه  تظهر  في  كما  اركتهم 

  .  إضراب قانوني شرع فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون 
فعال فيات ممارسة الحق النقابي على الأالمتعلق بكي   14/ 90من القانون    59كما نصت المادة      

دج على    50.000دج و    10.000تعتبر عراقيل حيث ألزمت المستخدم بغرامة مالية مابين  التي  
دج   50.000رسة الحق النقابي ، كما تشدد الغرامة في حالة العود بغرامة من  لحرية ممالة  أية عرق

 دج و بالحبس من ثلاثين يوما إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين .  10.000إلى 
 

 الثالث   المطلب
 الغلق 

 
الغلق بين مؤيد له و معارض له ، إلا        الفقه حول مشروعية  تباين  أنه  بالرغم من  الثابت  أنه 

يعتبر وسيلة عنف و تهديد يستخدمها صاحب العمل لحل منازعة العمل الجماعية للعمل كإجراء 
مؤقت لحسم النزاع القائم بينه و بين العمال بغرض إجبارهم على الرضوخ لمطالبه و حل الخلاف 

 181القائم بين الطرفين . 
من الأمر المتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص   29و قد عرفت المادة       
من جانب صاحب العمل وحده لإغلاق مؤسسته بنصها " هو كل قرار يتخذ  الملغى  م    1975لسنة  

   بصفة مؤقتة جزئيا أو كليا ، قصد الإحتياط أو الرد على توتر أو نزاع جماعي للعمل " 
سبة للمشرع الجزائري ، فإن أحكام القانون المتعلق بالوقاية من نزاعات العمل الجماعية  أما بالن     

و تسويتها و ممارسة حق الإضراب المشار إليه سلفا ، لم يقر صراحة بالغلق في القطاع الخاص  

 
 90/02من قانون  33نص المادة  أنظر -  180
 228،  227بشير هدفي ، مرجع سابق ، ص  -  181
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بالنسبة للإضراب ، بل يعتبر الغلق غير مشروع إذا جاء ردا على إضراب تم شنه   كما هو الحال
منعتوفق   حيث   ، القانون  إضراب   لأحكام  في  مشاركتهم  بسبب  العمال  على  عقوبة  أي  تسليط 

ضراب غير العمل جميع الصلاحيات في حالة الإشرعي و قانوني ، كما أن القانون منح صاحب  
أ التأديب  إلى  كاللجوء  مؤسسته  حماية  من  تمكنه  حالة المشروع  في  المختص  للقضاء  اللجوء  و 

 رقلة حرية العمل . ع
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 الخاتمة :  
 

بين       تنازع  كثمرة  نشأ  قد  العمل  قانون  أن  العمل  قانون  في  بحثنا  و  دراستنا  خلال  من  رأينا 
نقابات العمل و أرباب العمل ليكتسب صفة القانون الإجتماعي ليشمل الحماية الإجتماعية للطبقة 

ا التشريعات  في  الحاصلة  التطورات  عن  بمنأى  الجزائري  المشرع  يكن  لم  و   ، لية عمالالعمالية 
إقرار دستور   بعد  الرأسمالي  النظام  إلى  النظام الإشتراكي  لينتقل من  مرحلة  م في    1989الحديثة 

النصوص الصادرة تطبيقا أساسا بجملة من  تتعلق هذه المرحلة    و ،    قتصاد الرأسماليالتحول إلى الإ
الاشتراكي ،  الصريح للنصوص ذات الطابع    قد تميزت بالإلغاء الضمني و   ، وم    1989لدستور  

قانون   و  القوانين  هذه  في    90/11  من  العمل    21/04/1990المؤرخ  بعلاقات  حيث ،  المتعلق 
المل  157المادة  نصت   النصوص  بوضوح  :  غاةمنه  هي  في    71/74مرالأ  و  /  16المؤرخ 

بميثاق و  11/1971 الإ   المتعلق  التسيير  وقانون  للمؤسسات  المؤرخ في    31/ 75الأمر    شتراكي 
لى  إ  1المواد من    و ،  المتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص    29/11/1975

قانون    216إلى    199و    179 و  78/11من  للعامل  العام  الأساسي  بالقانون   قانون   المتعلق 
في    82/06 و   1982/    02/    27المؤرخ  الفردية  بالعلاقات  النصوص    المتعلق  مجموع 

 . التنظيمية
هذأ قد    و       في  الجديد عتمد  للتوجيه  تبعا  الجديدة  القانونية  النصوص  المرحلة على جملة من  ه 

المتعلق بعلاقات   1990/ 21/04المؤرخ في    11/ 90قانون      من أهم تلك النصوص :   و ،  للبلاد  
المتعلق بالوقاية من المنازعات   06/02/1990المؤرخ في    90/02قانون  ،  العمل المعدل والمتمم  

 91/ 27ممارسة حق الإضراب المعدل والمتمم بموجب القانون رقم    تسويتها و  لعمل ولالجماعية  
 .  21/12/1991المؤرخ في 

 المتعلق بمفتشية العمل .  06/02/1990المؤرخ في  90/03و قانون  
قانون  المعدل    06/02/1990المؤرخ في    90/04  و  العمل  الفردية في  النزاعات  بتسوية  المتعلق 
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 .  12/1991/  21المؤرخ في  91/28والمتمم بموجب قانون 
في أ      و ما  الاجتماعية  بالحماية  يتعلق  بالنصوص    ما  الاحتفاظ  تم  فقد  الاجتماعية  الخدمات 

 منها:   المتعلقة بها و
   المعدل و المتمم  التأمينات الاجتماعية المتعلق ب  1983/ 2/7  المؤرخ في 83/11قانون  -
 الأمراض المهنية   المتعلق بحوادث العمل و  7/1983/ 2المؤرخ في  83/13 قانون  -
 لتزامات المكلفين بمجال الضمان الاجتماعي إالمتعلق ب  7/1983/ 2 المؤرخ في 83/14قانون  -
 تماعي  المتعلق بمنازعات الضمان الاج  7/1983/ 2ي المؤرخ ف 83/15قانون  -

في          نصه  خلال  من  الجزائري  المشرع  أن  إستنتجنا  و  كذلك  رأينا  قانون   8  المادةو     من 
تقوم هذه العلاقة   بعقد كتابي أو غير كتابي ، و  أ علاقة العمل  نشت   ه " على أن ق ع ع    90/11

، أن المشرع قد إنحاز للطرف الضعيف في  .... "  على أية حال بمجرد العمل لحساب مستخدم ما
إثبات علاقة العمل بكافة الطرق  علاقة العمل و المتمثل فب العامل الأجير ، حيث أنه مكنه من  

،  الم  الإثبات وسائل    و  نص    و  مكنة  في  الجزائري  المشرع  أكده  ما  قانون    10  المادةهو  من 
ففي حالة ما إذا كان " ،  ية وسيلة كانت  يمكن إثبات عقد العمل أو علاقته بأ"  أنه  بنصها    90/11

أو أن العقد غير ،  ضياع هذه الوثيقة    ، و   إثباتداة  أفإن هذه الوثيقة تصبح  ،  مكتوبا  العمل  عقد  
الأخرى  ،  مكتوب   الوسائل  مختلف  إلى  اللجوء  من  العامل  يمنع  كاللإلا  العمل  عقد  ،    بينة ثبات 

الشهود أو  اليمين ،  وثائق    ،  القرائن ،  مصالح الضرائب الضمان الاجتماعي ، قسيمة ب  قة متعل) 
 الأجر ،...( ،  

نتيجة      الوسائل الأخرى  إلى كل  العمل  إثبات عقد  الجزائري وسع وسائل  المشرع  أن  الملاحظ 
  لمدى أهمية الحقوق التي تترتب على هذه العلاقة و   و ،    العمل  علاقة  توسع أدوات و أشكال إبرام  

العامل  إ على  ،  نعكاساتها  العمل  علاقة  في  الضعيف  الطرف  عن   و بإعتباره  تختلف  بذلك  هي 
   المدنية في المواد التجارية و  ثباتالإ وسائل 
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لحل النزاع الفردي في العمل الذي ينشب بين لقضاء اللجوء ل و إستنتجنا من دراستنا كذلك أن       
يستوجب العلاقة  هذه  التسوية    طرفي  شأنها  من  إجراءات  عبر  المرور  لمنازعات الودية  ضرورة 

و  ، الفردية  المدعي    العمل  دعوى  لقبول  الجوهري  الشرط  شأنه هو  من  الإجراء  هذا  و   ، شكلا 
 التخفيف من عدد القضايا الكبير أمام المحاكم ، و   لتسهيل في حل هذه النزاعات بشكل سريع و ا

صاحب   من جهة أخرى لكون أن هذا الإجراء من شأنه المحافظة على العلاقة الودية بين العامل و 
 تفاقية . إي مسألة قانونية أو تنظيمية أو ف  العمل بسبب سوء تفاهم

و الثابت مما سبق أن الحركية الإقتصادية التي يعرفها العالم مستقبلا لها بالتأكيد إنعكاس على       
الحركية القانونية التي تواكب قانون العمل و توجبه حفاظا على مكوناته من طرفي علاقة العمل و 

 ما يخدم مصالحهما .   
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